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 شكر وتقدير 
أحمد الله الودود الذي وفقنا لإتمام لهذا العمل المتواضع طمعا 

 في أن يوفقنا للمزيد بإذنه ومشيئته 

نتقدم بالشكر والتقدير من لم يشكر الناس لم يشكر الله  ولأنه
"نويري عبد العزيز الذي تفضل مشكورا للأستاذ ، الدكتور 

بالإشراف على عملنا هذا وما قدمه لنا من نصائح وإرشادات في 
 سبيل انجاز هذه الدراسة 

 نشكر كل من كان له الفضل لإتمام هذا العمل ولو بالكلمة الطيبة         
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                                                 مفهوم دعوى التعويض الإدارية  المبحث الأول :
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      خرىالفرع الثاني : التمييز بين دعوى التعويض وغيرها من الدعاوى  الإدارية الأ
                                                                يضالمبحث الثاني  : قواعد التعو 

                              المطلب الأول : المسؤولية الإدارية كأساس لدعوى التعويض
                                 الفرع الأول : مفهوم النظام القانوني للمسؤولية الإدارية
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                                                كام النظام القانوني للمسؤولية الإدارية  الفرع الثاني : أح
                                          : القواعد الخاصة بتقدير التعويض المطلب الثاني
                                           طريقة التعويض وكيفية تقديرهالفرع الأول :  

          الفرع الثاني : الجهة التي ينسب إليها التعويض وحالات الإعفاء  من المسؤولية
 الفصل الثاني : تجسيد دعوى التعويض أمام القضاء الإداري

جراءاتالمبحث الأول : الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض                          رفعها وا 
                                   الشكلية لقبول دعوى التعويضالمطلب الأول : الشروط 

                                             الفرع الأول : شروط خاصة برافع الدعوى
                                        الفرع الثاني : شرط المدة لقبول دعوى التعويض
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                               ج دعوى التعويض عن المسؤولية بخطأذالمطلب الأول : نما
                                             الفرع الأول : التعويض عن دعوى التعدي 

                                            ة الطبيةالفرع الثاني: التعويض عن المسؤولي
                          المطلب الثاني: نماذج دعوى التعويض عن المسؤولية بدون خطأ

                                      الفرع الأول: التعويض على أساس نظرية المخاطر
 الأعباء العامة                        أمام  المساواةالفرع الثاني: التعويض على أساس 

                                                                                                  خاتمة 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

  
 مقدمة:
 حين استعادتهاو  بها المشروع لتمتعا من تمكينهمو  الأفراد حقوق عن الدفاع أجل من العدالة تعزيز إن 
 الأفراد حقوق بحماية القول يكفي فلا.  للدولة الدائمة الاهتمامات من يظل عنها التعويضأو  عليها التعدي

 ههذ لتوكيد لزاما أصبح بل ، ببعض بعضهم الأفراد علاقة شكل في القانون سيادة تتأكد أن العامة حرياتهمو 
 لأن ، مؤسساتو  عمومية هيئاتمن  إليها ينتمي ما كل، و  الدولة مع الأفراد لاقاتع القانون يسود أنلحماية  ا

 ، فالإدارةمستقلةو  مباشرة بصورة قراراتها تنفيد حق يكفلها ما القوة من لها ، عامة بسلطة تتمتع أجهزتهاو  الدولة
 تخالفو  صلاحياتها تجاوزت دق ، الدولة في العامة المرافق تشغيلو  القوانين تنفيذ خلال من عملهاب تقوم هيو 

 الكامل القضاءدعاوى  ترتب التي الإدارة مسؤولية تقوم ن، أي جزاءات إلى يعرضها مما المشروعية لمبدأ هاالتزام
 عمل استبدالو  تعديلو  المشروعة غير القرارات بإلغاء لكوذ القانون مخالفة هي لىو الأ الصورة : صورتين في
 التعدي فعل في فتتمثل الثانية الصورة أما .المتضرر لصالح بالتعويض وأخيرا.  هفي العيب وجه إبراز بعد آخر ب

رجاعو  عليه كان ما إلى الحال بإعادة وذلك  .  التعويض دعوى طريق عنأو  ، هاأصحاب إلى الحقوق ا 
 صةالخا المالية المنازعات ، الإدارية العقوددعاوى :  منها أشكال عدة في الكامل القضاءدعاوى  تبرز 

 للمطالبة ترمي الأخيرة ههذ ،...التعويضدعاوى  ، تخابيةلانا المنازعات ، الرسومو  الضرائب ، بالموظفين
  الوحيدة القضائية الوسيلة أنها كما ، القانونيةو  المادية الإدارة أعمال عن المترتب الضرر وجبر بالتعويض

 أعمال مواجهة في حرياتهمو  الأفراد حقوق صيانةو  الإدارية للمسؤولية القانوني النظام أحكام تطبيقو  لتجسيد
    : الآتي الإشكال نطرح ساسالأ هذا علىو  . العامة السلطة

 ؟ الكامل القضاءدعاوى  بين التعويض دعوى تحتلها التي المكانة ما
بدعاوى القضاء الكامل ككل ؟ ثم ماذا نعني  بدعوى  ما لمقصود:  الآتية التساؤلات إلى يقودنا هذا

جراءاتها ؟   تعويض بصفتها أحد أشكال دعاوى القضاء الكامل ؟ وعلى أي أساس تقوم ؟ ماال هي شروطها وا 
 وفي الأخير ما هي التطبيقات القضائية لهذه الدعوى في الميدان العملي ؟  

أنه لن يسمح منهج قانوني بسيط بمعالجة موضوع بهذه الأهمية والخصوصية لدى  الجدير بالذكر 
على هذه الإشكاليات ، سنعرض بحثنا متبعين المنهج الوصفي ، التحليلي، وكذا المنهج المقارن حسب وللإجابة 

الخطة التي قسمناها إلى ثلاث فصول : فصل تمهدي سلطنا فيه الضوء على دعاوى القضاء الكامل حيث 
 خصصناث الثاني . ولقد تطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم دعاوى القضاء الكامل ثم نطاق تطبيقها في المبح

الفصل الأول  لدارسة نظرية حول دعوى التعويض ، حيث تناولنا مفهوم دعوى التعويض كمبحث أول ، وأدرجنا 
 . وفي الأخير اعتمدنا الفصل الثاني كفصل تطبيقي ، الثاني المبحث فيقواعد التعويض 

 

مقدمة....................................................................................................

.................................................. 
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 ..........................................................مقدمة.....................................

جراءات رفعها ، أما المبحث الثاني أدرجنا فيه  خصصنا المبحث الأول منه لشروط قبول دعوى التعويض وا 
نماذج وتطبيقات قضائية للتعويض في المادة الإدارية . مستأنسين بقرارات مجلس الدولة مع إبداء تعليقات عليها 

 عند الضرورة . 
هذا الموضوع حتى نسلط الضوء على بعض المفاهيم ، وحتى نسمي الأشياء  بمسمياتها. قد اخترنا ل

فالهدف من هذه الدراسة هو إماطة اللثام عن الفكرة السائدة بأن دعوى التعويض هي نفسها دعوى القضاء 
 الكامل.
 لعلمية والعملية ،لفائدته ا  -ونحن في مرحلة ازدواجية القضاء  -تكمن أهمية هذا الموضوع  

نظرا لقلة الكتب والبحوث القانونية في هذا الشأن . على الرغم من دقته وحساسيته ، خاصة أنه يمس 
 حقوق الأفراد وحرياتهم .
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 ماهية دعوة القضاء الكامل ...........الفصل التمهيدي ................................

ى القضاء الكامل من خلال مبحثين ية لموضوع دعو ساسالمبادئ الأ إلىطرق في هذا الفصل سنت
م دعوى القضاء الكامل من خلال هو ل منهما مدخلا تمهيديا للبحث حيث يتضمن مفو يين ، يشكل الأأساس

عرض في ، في حين ن الأخرى الإداريةالدعاوى  ا عن غيرها من ومن ثم تمييزه، خصائصها  تحديدو تعريفها 
 سيرها .و  إجراءاتها اتكيفيو المبحث الثاني الطبيعة القانونية لدعوى القضاء الكامل 
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 ماهية دعوة القضاء الكامل ..........الفصل التمهيدي .................................

 م دعوى القضاء الكاملهو ل : مفوالمبحث الأ 
ذلك و في توصيل فكرة البحث  هماية التي تسساسالأ الأفكارث عرض مجموعة نا من خلال هذا المبحأيارت

تمييز دعوى ، ثم ف دعوى القضاء الكامل وخصائصها ل تعريو في المطلب الأ لنااو تنحيث  ،مطلبين  ضمن
 .في مطلب ثان  الدعاوى  الإداريةالقضاء الكامل عن غيرها من 

 خصائصهاو ل : تعريف دعوى القضاء الكامل والمطلب الأ 
كفرع  ، الفقهيكذا من المنظور التّشريعي القضائي و  دعوى القضاء الكامل تعريفالمطلب نقدّم في هذا 

 .ثان ثم خصائص هذه الدعوى كفرع  ، لأو 
 ل : تعريف دعوى القضاء الكاملوالفرع الأ 

السهل    ان منن كا  الفرنسية ،  و مستعمل في الجهات القضائية و م نمطي هو مفلدعوى القضاء الكامل  إن 
تعريف أطره  حاولسنم يبقى عويص التعرف عليه لهذا هو هذا المف فإن ، التعرف  على خصائص هذه الدعوى

 .                                                               (1)محتواه تحديدو 
« En vertu de sa dénomination ce type de contentieux est celui où le juge 

administratif possède les pouvoirs les plus étendus. Non seulement il peut annuler 
des actes, mais il peut également prononcer des condamnations pécuniaires, et 
substituer sa propre décision à celle qui lui est soumise » 

  الإدارييرجع امتلاك القاضي  الدعاوى  هذا الوجه من  فإن بموجب تسمية دعوى القضاء الكامل
نما يستطيع تسليط عقوبات مالية و غاء فقط للا يصدر قرارات إهو سع من غيرها، فأو لسلطات  استبدال القرار و ا 

 .(2) المعروض أمامه بقراره المحض
 سنتناول تعريف دعاوى القضاء الكامل من الجوانب التالية : 

 التشريعي لا :التّعريفأو 
لسنة  الإجراءات المدنية القضاء الكامل في قانون دعاوى المشرع الجزائري صراحة موضوع  يتناوللم 

  70، وذلك باستقراء نص المادة  الأخيرةهذه ل ه حمل قصد المشرع إلى الإشارة لا أن الفق، إ  (3) 6991

                                                           

1  Rémy schwartz ، myriam kaczmarck، la procédure contentieux devant les juridiction 

admimistratives ، références térritoriales lagazette،France، avril،2004 ،p 213. 

2 Pr Gilles J. Guglielmi , Cours de droit administratif – le droit administratif et l’invention de 

juge, France, 2004,  P12   .   
 79، مؤرخة في  10، المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، ج ر  6911جوان 70، المؤرخ في  11/651الأمر رقم   3

 . 6911جوان 
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 ماهية دعوة القضاء الكامل ..........الفصل التمهيدي .................................

 وأيضا ..." القضايا كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع  "المدنية وجاء فيها  الإجراءاتمن قانون 
( 4) 6910 سنة صياغتها

،
ا أي  الحكم ابتدائيا في جميع القضايا:" تختص المجالس القضائية بالذي جاء فيها و  

" ... في   : نصت على  ( 5) 6997ت أو  60س الشأن في تعديل نفو  كانت طبيعتها حيث تكون الدولة ... "
، فقد  70/79رقم  والإداريةالمدنية  الإجراءاتفيما يخص قانون  أما،  ا كانت طبيعتها ... "أي القضايا جميع 

دعاوى القضاء حيث تضمنت الفقرة الثانية  الإداريةالمحاكم  اختصاص منه مجالات ( 6) 076عددت المادة 
 أحكامكونها تتضمن  الدعاوى  عطاء تعريف لهذه إهذه النصوص تبقى بعيدة كليا عن  لا أن، إل الكام

 القضائي . الاختصاص 
 ثانيا :  التعريف القضائي

 تكتفا فقد ،فكرة تعريف دعوى القضاء الكامل  لم يطرح هوكذلك بالنسبة للقضاء ف الأمرلم يختلف 
ففي قرار صادر عن مجلس الدولة  القضاء الكامل .دعاوى خل في نطاق القرارات القضائية باعتبار نزاع ما يد

ع السلسلة العقدية الجمارك عن ضيا إدارةالذي اقر مسؤولية  ( 7)6997 /70/71بتاريخ  640911يحمل رقم 
 :" ان الأمر يتعلق بمنازعة عن منازعات القضاء الكامل لا يشترط تقديم طلبجاء فيه و  إليهاين عوالعقد المود

أن و :"... جاء فيه  (8)  65/71/4771المؤرخ في  67010كذا قرار مجلس الدولة رقم و  إداري تدريجي " .
 الإدارية المحلية .."الغرفة  اختصاص الأمر يتعلق بدعوى من القضاء الكامل هي من 

 ثالثا : التعريف الفقهي
في تقديم  إلابة لا تجد حلا يرى رشيد خلوفي أن وضع تعريف مباشر لدعوى القضاء الكامل مسالة صع

ا الدعوى أنهتعرف دعوى القضاء الكامل على  ساستعريف من باب المخالفة ، وعلى هذا الأ أوتعريف سلبي 
 أو الإداريةتقدير مشروعية قرارات السلطات  أو إداريمقرر قضائي  أو إداريتفسير  قرار  إلىالتي لا تهدف 

 .( 9) إلغائها
                                                           

 6911جوان  40، المؤرخ في  11/651مم بالأمر ، المعدل والمت 6919سبتمبر 60، المؤرخ في  19/00الأمر رقم    4
 . 6919سبتمبر  41، مؤرخة في  04المتضمن قانون الإجراءات   المدنية ، الجريدة الرسمية  العدد 

،  6911جوان  70، المؤرخ في  11/651، المعدل والمتمم للأمر رقم  6997أوت  60، المؤرخ في   97/42القانون   5
 .6997، المؤرخة في  21الجريدة الرسمية  عدد 

، المؤرخة في  10، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ج ر  45/74/4770، المؤرخ في   70/79القانون   6
 . 6911جوان  79

 .05، صفحة  4774، مجلة مجلس الدولة ، العدد الأول ، سنة  70/71/6990، بتاريخ  640911قرار رقم   7
 .610، صفحة  4771، مجلة مجلس الدولة ، العدد الخاص ، سنة  65/71/4771بتاريخ  67010قرار رقم   8
 .605، صفحة  4762رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية ، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية ،   9
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 ماهية دعوة القضاء الكامل .....................................الفصل التمهيدي ......

ما كان عليه ،  إلىعادة الحال إلنظر لدور القاضي الذي يتمثل في القضاء الكامل بادعاوى تسمى ب
-بعد ابراز وجه العيب في  والتعديل واستبدال عمل بآخر  الإلغاءبفله أن يحكم  ، هاأصحاب إلىالحقوق رجاع وا  

 : عدة أشكال منهاي القضاء الكامل فدعاوى تبرز و أخيرا بالتعويض لصالح المتضرر، و غير الشرعي ،  عملال
 .( 10)الرسوم و بالضرائب و ، المنازعات المالية الخاصة بالموظفين  الإداريةالعقود دعاوى التعويض ، دعاوى 

      Si l’on apprécie le recours de pleine juridiction en fonction du pouvoir du    juge, 
cette voie contentieuse est ainsi nommée parce que le juge administratif se comporte 
dans ce cas de figure, à la manière du juge ordinaire. Le juge administratif, écrit Charles 
DEBBASCH, « peut condamner pécuniairement l’administration, réformer totalement ou 
partiellement la décision administrative attaquée » 

نا نلحظ أن تسمية فإنم دعوى القضاء الكامل من ناحية وظيفة سلطات القاضي، هو مف إلىعندما ننظر 
يقول و قاضي إداري، خر الآو تولي القاضي لوجهين أحدهما قاضي عادي  إلىهذا الاتجاه من الدعوى يرجع 
جزئي للقرارات  أوكلي إلغاء  أو الإدارةيستطيع فرض عقوبة مالية على  الإداريشارل ديباش " إن القاضي 

 . (11 ). "الإدارية
التي تكون للقاضي فيها سلطة كاملة الدعاوى  ا أنهالدكتور أحمد رفعت عبد الوهاب على أيضا يعرفها 

المخالف للقانون ، بل تتعدى ذلك لحسم كافة عناصر النزاع  الإدارةلغاء عمل إ ا لا تتوقف على حدأنهبمعنى 
القضائية الدعاوى  ا مجموعة أنهيعرفها عمار عوابدي على و ،  (12)ن بشكل نهائي بتحديد المركز الذاتي للطاع

المختصة في  والإداريةم جهات السلطات القضائية العادية أماالمصلحة و الصفة القانونية  أصحابالتي يرفعها 
طات القضائية مطالبة هذه السل إلىالشكليات القانونية المقررة ، وتهدف  و  والإجراءاتظل مجموعة الشروط 

  أضرارها أصابكان قد  إذاشخصية مكتسبة  وثانيا تقرير ما  لا بوجود حقوقأو للاعتراف 
 

                                                           

،  4771الجزائر ،  ية ،ابية ، غردأبوبكر صالح بن عبد الله ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، ، المطبعة العر   10
 . 166صفحة 

11 L’EXPERIENCE ALGERIENNE DU CONTENTIEUX “ ADMINISTRATIF" Thèse pour 

le Doctorat d’Etat en Droit présentée et soutenue publiquement par : Mokhtar 

BOUABDELLAH le 13 décembre 2005 FACULTE DE DROIT Université des frères 

MENTOURI Constantine .  P141 

 65، ص تالإجراءا وأصول( قضاء التعويض بطالالإأحمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ،  قضاء الإلغاء )  12
- 61  . 
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المدعى  الإداريةالحكم على السلطات و ،  هالإصلاحزم لاتقرير التعويض الو تقديرها و معنوية  أومادية 
 عليها بالتعويض .
سلطات  إلىالكامل متعددة وكاملة بالقياس  دعاوى القضاءبوظائف القاضي المختص أو فسلطات 

القضاء دعاوى  لذلك سميت  ب ،الإداريةفحص مدى شرعية القرارات و  دعاوى التفسيركل من  القاضي في
 . (13)الكامل

على عكس قضاء  هوتحديد المركز القانوني للطاعن ، و  هوالقضاء الكامل دعاوى  ب أيضاالمقصود 
ها المخالفة أعمالدانة إأو مجرد غير الشرعي  الإدارةلغاء قرار إحد الذي يقف دور القاضي فيه عند  الإلغاء

 . (14)مه أماتبيان الحل السليم في المنازعة المطروحة و المركز القانوني للطاعن  لإثبات  هللقانون بل يتعدى دور 
وي االطمسليمان  الأستاذ فإن، سلطات القاضي الكاملة في حسم النزاع  إلىتستند  التعارفكانت كل  إذا

 أنواعتوحي أن  االذهن لأنهفي  لا يقر تسميته لما تثيره من فهم خاطئ أنهلا إالتعريف  بهذا يأخذن كان ا  و 
 الإلغاءقضاء  لأنالمسطرة لها قانونا  ليست كاملة ، لكنها حقيقة هي كاملة في الحدود خر ىالآ الإداريالقضاء 

القاضي يجيب لطلبه كاملا متى و  الإلغاءفالفرد يطلب ،  الإداريةالقرارات  إلغاءمنظم لمجرد و قضاء معد  هو
 . (15)مصطلح قضاء التعويض  يفضل استعمال لذا ، سبابه ودواعيه أ تحققت

سوى صورة من صور القضاء الكامل وليست لا أن دعوى التعويض ليست إولا بمق ويبد أيرغم أن هذا الر 
الهدف المنتظر من دعوى القضاء الكامل في بعض  أن إلىيرجع الأستاذ رشيد خلوفي سبب ذلك و كله ، 
 . (16)عات الضرائب ز انمو  تخابيةلانا نازعاتماللا تنتهي بتعويض مثل  القضايا 

 الفرع الثاني :  خصائص دعوى القضاء الكامل
فقه لقد عمد الللقاضي الإداري سلطات واسعة فيما يخص دعاوى القضاء الكامل .  كما سبق وأشرنا أن

حولها   إجماعهناك  الخصائص التي تتمتع بها دعوى القضاء الكامل ، والتي يكاد يكون أهمعلى استخراج 
 سنعرضها فيما يلي :

 

                                                           

عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ،  ديوان   13
 . 491، ص  4772طبوعات الجامعية ، الجزائر ، الم
 . 495، صفحة  4771عبد العزيز شيحا ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، مصر ،  إبراهيم 14
، ص  6901سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي ، جامعة عين الشمس  ،   15

271 . 
 . 605ون المنازعات الإدارية ، المرجع السابق ، صفحة قان رشيد خلوفي ، 16
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 ذاتيةو القضاء الكامل شخصية دعاوى لا : أو 
م الجهات القضائية المختصة على أماالمصلحة و الصفة  أصحابمعنى ذلك أن هذه الدعوى يرفعها 

تقرير حقوق شخصية مكتسبة  أوشخصية للمطالبة بالاعتراف و ضاع قانونية ذاتية وأو حجج ومراكز  أساس
المعنوية التي و المادية  الأضرار لإصلاحاللازم و العادل و الحكم بالتعويض الكامل تها القضائية عن طريق ياحمو 

 .)17( الضار و غير الشرعي  الإداريتصيبها بفعل النشاط 
بمركز من المراكز الشخصية  أوالقضاء الذي يتعلق بحق من الحقوق الشخصية  هوفالقضاء الشخصي 

كقضاء  عام،ليس موضوعي و قانوني شخصي فردي خاص القضاء الذي يثار فيه النزاع حول مركز  هو أو
الموضوعية الدعاوى  دعوى القضاء الكامل تختلف عن  وعليه فإن.  )18( الإداريةمنازعات العقود و التعويض 

ضاع قانونية وأو ة قانونية لمراكز ياالتي تستهدف تحقيق دعو ضاع قانونية عامة وأو التي تؤسس على مراكز 
 .) 19(النظام القانوني في الدولة و  الإدارية عمالللأ شرعية حمايةعامة وكذا 

 آخر ىبعبارة و المركز القانوني الموضوعي  أوقضاء يتعلق بالحق الموضوعي  هوفالقضاء الموضوعي 
، المساس  بمركز قانوني موضوعي أوالقضاء الذي يثار فيه النزاع حول انتهاك القاعدة القانونية العامة  هو

المساس بمركز قانوني عام  أوالقاعدة القانونية العامة  أوللقانون  الإدارةمخالفة  هووهره ج أوفطبيعة النزاع 
 .(20) الإلغاءمثاله قضاء و للمدعي 
 القضاء الكامل قضائيةدعاوى  ثانيا : 

م جهة قضائية أماها ترفع لأن،  إداريطعن  أوالقضاء الكامل ليست مجرد تظلم دعاوى  المقصود هنا أن 
أمام مجلس الدولة عن طريق  أوكقاعدة عامة  الإداريةبالمحاكم  الأمرلطة القضائية سواء تعلق تابعة للس

ة تابعة للسلطة التنفيذية سواء كان إداريم جهة أماترفع و توجه  هااختلافعلى  الإداريةبينما الطعون  ، رتباطالا
ل ككل دعوى قضائية طبقا للشروط تدور دعوى القضاء الكامو ، لدى لجنة مختصة  أورئاسي  أوالطعن ولائي 
 .(21) تنتهي بصدور الحكم فيهاو القانونية المقرر  والإجراءات

                                                           

 4772-4774، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ،  5جورجي شفيق ساري ، قواعد وأحكام القضاء الإداري ، ط   17
 . 26، ص 

 . 272النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي ، مرجع سابق ، ص  عمار عوابدي ،  18
 . 272عمار عوابدي ، مرجع نفسه ، ص   19
 . 262جورج شفيق ساري ، المرجع السابق ، ص   20
ام ، مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر ، مذكرة ماجستير في القانون العام ، تخصص قانون الإدارة هعبدلي س  21

 15، ص  4770/4779العامة ، جامعة العربي  بن مهيدي ، ام البواقي ، 
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 ثالثا : دعوى القضاء الكامل تنتمي لقضاء الحقوق
م أماالمصلحة و ا ترفع عن ذوي الصفة أنهقضاء الحقوق   إلىدعوى القضاء الكامل  تنتمي  بأنيقصد 

شخصية للمطالبة بالاعتراف بوجود حقوق  و حجج قانونية ذاتية و السلطات القضائية المختصة على أسس 
تها قضائيا عن طريق الحكم بالتعويض ياالمطالبة بحم أو الإداريةشخصية ذاتية مكتسبة في مواجهة السلطات 

يملك القاضي المختص بذلك و تها أصابالمعنوية التي ، و المادية  الأضرار لإصلاحزم العادل اللاو الكامل 
الحقوق الشخصية المكتسبة في النظام  حمايةالقضاء للحقوق تستهدف  دعاوى وظائف كاملة ، فو سلطات 
 . ( 22)القضائي السائد في الدولة و القانوني 

كاملة لذلك سمي بالقضاء الكامل  حيث يملك و أيتمتع بسلطات واسعة الدعاوى  إن القاضي في هذه 
 الإدارييحكم بعدم قانونية العمل  أنله و الواقعية و فحص النزاع المعروف علي من جميع جوانبه القانونية 

تعديل القرار لموضوع النزاع  أيضاالحكم عليها بالتعويض وله  الإدارةالمعروض عليه بل وتقرير مسؤولية 
 .(   23)واستبداله بغيره 
أسس قانونية عامة ، التي تستهدف و مراكز  أساستقام على و قضاء الشرعية التي تؤسس  دعاوى بخلاف 

 الأعمالشرعية  حمايةف المصلحة العامة بواسطة ادهالمصلحة الخاصة لرافعها  تحقيق أ حماية إلىبالإضافة 
 ،لقاضي المختص ضيقا واتساعا ا تتحدد سلطات ووظائفو ، مبدأ الشرعية  وحمايةالنظام القانوني و  الإدارية
 . ( 24) آخر ىقوة عن دعوى و ضعفا 

 ر على إلغاء القرار غير الشرعي دون ترتيب آثار هذا الإلغاءيقتص فدور القاضي في دعوى الإلغاء
  الإداريفحص الشرعية دون  الذي ينحصر  دور القاضي فيها على تقدير  مدى شرعية القرار  دعاوى كذلك و 

 . ( 25)  الإلغاءترتيب آثار هذا  أوإلغائه  إلىسلطته دون أن تتعدى 
 الدعاوى  المطلب الثاني : تمييز دعوى القضاء الكامل عن غيرها عن 

 ى الدعاوى الآخرتمييزها عن غيرها من  الكامل يمكننابعدما تعرضنا لخصائص دعوى القضاء 
 سنتعرض لها فيما يلي :

 السلطة تجاوزعن دعوى  ل : تمييز دعوى القضاء الكاملوالفرع الأ 
 

                                                           

 .271النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي ، المرجع السابق ، ص  ر عوابدي ،عما  22
 .267جورجي  شفيق ساري ، قواعد وأحكام القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص  23
 .275عمار عوابدي ، المرجع نفسه ، ص   24
 .275جورجي  شفيق ساري ، المرجع نفسه ، صفحة   25
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وكذا  المشروعية،فحص  التفسير،دعاوى السلطة تتضمن كل من  تجاوزأن دعوى  الإشارة إلىتجدر 
 : انهبيتي بنوع من التفصيل الآ الأشكالكل شكل من هذه  لاو نتن .دعوى الإلغاء 

 ى القضاء الكامل عن دعوى التفسيرلا : تمييز دعو أو 
     القواعد العامة لنظرية و القضاء الكامل في الأصول ودعاوى رغم اشتراك كل من دعوى التفسير 

 فيما يلي : تتجلى الفروق فإنالدعوى 
 : من حيث طبيعة الدعوى( 1

       اء الشرعية ، بينما دعوى القضاء قضدعاوى دعوى التفسير دعوى عينية موضوعية وهي من 
 . (26)الكامل هي دعوى  شخصية ذاتية تنتمي للحقوق 

    إلىكان الغرض من تحريكها الوصول  إذايمكن أن تكون دعوى  التفسير شخصية ذاتية  أنهغير 
 .( 27)حق في دعوى القضاء الكامل  حماية

 : من حيث الشروط الشكلية لقبول الدعوى( 2
دون وجود نزاع   إداريتوضيح قضائي لقرار  إلىا تهدف لأنهدعوى التفسير ميعاد لرفعها   لا تشترط

 . (28)يمس مباشرة بحق طرف ثان 
 : من حيث محل الدعوى( 3

 الإلغاءتكون محلا لدعوى  لأنالقاعدة العامة أن دعوى التفسير تنصب على القرارات التي لا تصلح فقط 
القرارات الواضحة لا تقبل الطعن فيها  لأن الإبهامو ل دعوى التفسير الغموض يشترط في القرار مح أنه، إلا 

لم يتم و قائما فعليا أن يكون على  أكثر أويترتب على هذا الغموض نزاع جدي بين طرفين  يجب أنبالتفسير ، و 
 . ( 29)فقط 
 : من حيث الهدف( 4

 إداريتصرف  أوالخفي لعمل و الكشف عن المعنى الصحيح و كانت ترفع دعوى التفسير للبحث  إذا
الكشف عن مدى وجود و القضاء الكامل تستهدف البحث دعاوى  فإنالإبهام و مطعون ومدفوع فيه بالغموض 

 تقرير و تقدير و معنوي  أوها ضرر مادي أصاب إذامما  أكدالتو مراكز قانونية ذاتية شخصية ، و حقوق 

                                                           

 .642، ص  4771نشر ، الجزائر ، ابدي ، قضاء التفسير في القانون الإداري ، دار هومة للطباعة والعمار عو   26
، العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائرمحمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ، طبعة مزيدة  ومنقحة ، دار   27

 .       697، ص 4775
 . 696، صفحة محمد الصغير بعلي ، المرجع نفسه   28
  35 عبدلي سهام ، المرجع السابق ، ص  29
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للحقوق الشخصية  حمايةالعامة  الإدارةالحكم بذلك على و  الأضرار لإصلاحاللازم و التعويض العادل 
 .  (30)المكتسبة للأفراد 

 : من حيث سلطات القاضي( 5
لول يقتصر على مجرد تحديد المد هوحد كبير ف إلىتضيق سلطات القاضي المختص في دعوى التفسير 

 أو الإلغاءحكم بإصدار دون أن يتعدى ذلك و دون بيان مدى مطابقته للقانون  الإداريالصحيح للعمل 
 .( 31)التعويض

حيث أن سلطات القاضي المختص محدودة جدا في دعوى التفسير  إذ تنحصر هذه السلطات في حدود 
عو الإبهام و دفوع فيه بالغموض المو المطعون  الإداريالصحيح الخفي للتصرف و البحث عن المعنى الحقيقي   نلاا 

 .  (32)ذلك في حكم قضائي
 ثانيا : تميز دعوى القضاء الكامل عن دعوى فحص المشروعية

، غير رة مقارنة بتميزها ودعوى التفسيلم يختلف تميز دعوى القضاء الكامل عن دعوى فحص المشروعي
عدم مشروعية القرار  مدى مشروعية أو يها على الفصل فيأن دعوى فحص المشروعية تقتصر سلطة القاضي ف

 أماالتي يقوم عليها بالتصريح  ركانفحص  القرارات من حيث الأو نة ياالمطعون فيه ، إذ يقوم بعد مع الإداري
كان  إذابعدم شرعية القرار  أوموافقة للنظام القانوني السائد و مطابقة  أركانهكانت  إذابشرعية القرار المطعون فيه 

يلتزم القاضي و يكون ذلك في الحالتين بقرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به و العيوب ،  مشوب بعيب من
 . (33)العادي به 

 الإلغاءثالثا : تميز دعوى القضاء الكامل عن دعوى 
 يتم التمييز بين هاتين الدعوتين من خلال الحيثيات التالية :

 من حيث طبيعة الدعوى( 1
تدور المنازعة التي ينظرها و اء الموضوعي المندرج تحت غطاء الشرعية القض إلى الإلغاءتنتمي دعوى 

 أماالقانونية المشوبة بعدم الشرعية  الأعمالا تستهدف مخاصمة لأنهحول تحديد المراكز القانونية الموضوعية 
 أوالقضاء الكامل فينتمي لقضاء الحقوق الشخصي الذاتي الذي تدور المنازعة فيه حول اعتداء 

  
                                                           

 .642في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص  عمار عوابدي ، قضاء التفسير  30
 .14،  ص 6991لجامعية ، الجزائر ، لعشب محفوظ ، المسؤولية الإدارية في القانون الإداري ، ديوان المطبوعات ا  31

 .641صفحة  عمار عوابدي  ، مرجع نفسه ، 32 
 .690محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ، المرجع السابق ، ص 33 
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ثر على ؤ الأعمال القانونية التي تتستهدف مخاصمة و تهديد باعتداء على مركز قانوني شخصي للطاعن 
 . (34)الحقوق المكتسبة للأفراد

 من حيث الهدف( 2
 لحماية فة عامة بينما تهدف دعوى القضاء الكامل مبدأ الشرعية بص لحماية  الإلغاءنهدف دعوى 

الذي يقتصر دوره على قبول  الإلغاءالذي يعجز عليه قضاء  الأمر،  الالتزاماتالإجبار على تنفيذ و الحقوق 
  )35(عنه . الامتناع أوللقيام بعمل  دارةللإ مراو رفضها دون أن يمتلك حق توجيه الأ أوالدعوى 

 من حيث سلطة القاضي( 3
أن  أوول القضاء الكامل للقاضي سلطته تصفية النزاع كلية ، فله أن يلغي القرارات المخالفة للقانون يخ

ه على التصدي لبحث حقوق الطاعن اختصاص لا يقتصر و سلبا ،  أو جاباإينتائجه كاملة  الإلغاءيرتب على 
نما الحق في الدعوى بصفة ذلك لاستجلاء وجه و المطعون ضدها  الإدارةيمتد ليشمل بحث مستحقات  وا 
 .)36(كاملة

قناعة بعدم شرعيته  ، يقضي بإلغائه  إلىيصل و  الإلغاءفي دعوى  الإداريفالقضاء عندما يفحص القرار 
 الإدارةسلطته تمتد للحكم على  فإنبالنسبة للقضاء الكامل  أمالائحيا ،  أوكليا سواء كان فرديا  أوجزئيا 

كذلك المركز القانوني للطاعن و ،  أضرارشخصي لرافع الدعوى من الحق ال أصاببالتعويض العادل فيما 
 . )37( الإدارةحقوقه فيم واجهة و 
 من حيث محل الدعوى( 4

 إداري، حيث لا تدور حول قرار  الإداريالقرار  وهو  الإلغاءالقضاء الكامل لمحل دعوى دعاوى قد تفتقر 
السابق حيث  القرار هوالقضاء الكامل دعاوى طعون فيه في القرار المو ،  )38(بإرادتها المنفردة  الإدارةأصدرته 

 الجواب المتضمن موقفها من و ،  الأضرار لإصلاحطلبا  إليهامقدما  الإدارةيستفز المتقاضي 
 

                                                           

،  4771، نشأة المعارف للنشر ، الإسكندرية ، مصر ، الأسس العامة للعقود الإدارية  عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  34
 .271ص 

 .275عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مرجع  نفسه ، ص   35
 .651، ص  4771دار الجامعة الجديد للنشر والتوزيع ، القاهرة ، والتحكيم، لو، العقود الإدارية ماجد راغب الخ  36
، 4771جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،  علاق عبد الوهاب ، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ،  37

 .640ص 
 .275ع نفسه ، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرج  38
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ضمنيا في  أوقد يكون هذا القرار صريحا و به موضوع الدعوى ،  القرار السابق الذي يتحدد هوالطلب 
 . الإدارةحالة سكوت 

يتعلق بالطعن في قرار قد مس مركز قانون للطاعن  الأمر لأن أصلافالقرار موجود  الإلغاءفي دعوى  أما
 .)39(لا حاجة للطاعن للقيام بتظلم ثانو من ثمة فشرط القرار المطعـون فــيه متوفر و 
 حيث المصلحةمن ( 5 

أن يكون يكفي  الإلغاءالقضاء الكامل صاحب حق ، بينما في دعوى دعاوى يكون رافع الدعوى في 
ي تحميها يجب أن الت )41(.كذلك المصلحةو تتميز بطابعها الموضوعي  الإلغاء، فدعوى  )40(صاحب مصلحة 
 الإداريل من يخصه القرار السماح لكو ، يعني قبول وجود مصلحة بصفة موضوعية مماثلة تكون بنفس القدر

تقدير المصلحة يكون المتضرر  فإنالقضاء الكامل التي تتميز بطابعها الذاتي دعاوى  أما،  الإلغاءبالطعن فيه ب
 . )42(يقع على المدعي تبرير المساس بحق ذاتي له و 

مجرد  يكفي أن تكون للطاعن الإلغاءترتقي المصلحة المرتبة للحق ، بينما في دعوى  يجب أنحيث 
أن تكون القاعدة التي  الإلغاءمنفعة اقتصادية لقبول دعواه ، فالمهم في تحديد المصلحة المعتد بها في دعوى 

  ية الطاعنة وليس لمصلحة الإدارةالمعنو  والأشخاص خرقها القرار المطعون فيه بعدم الشرعية قد شرعت للأفراد 
تشترط المصلحة الحالية غير  إنماالمستقبلية  أوتملة القضاء الكامل لا تقبل المصلحة المحدعاوى كما أن 

والآداب ) 43(غير مخالفة للنظام و تها أن تكون شرعية يافي كلا الدعوتين يشترط في المصلحة المطالب حمو  أنه
 .العامة 

 الفرع الثاني : تمييز دعوى القضاء الكامل عن دعوى الاستعجال ووقف التنفيذ
 ه المنازعات عادية ،ذفقد تكون ه بتنوع المنازعات المطروحة عليها ، اريةالإدات المحاكم اختصاصتتنوع 
 و الإدارينشاء القرار إ( نظرا للظروف التي أدت إلى  ذدعوى وقف التنفي)  استعجاليهوقد تكون 
 
  

                                                           

،  4770، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1، ط 4مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، ج  39
 .409ص 

 .641، المرجع السابق ، ص  علاق عبد الوهاب  40
 .410مسعود شيهوب ، المرجع  نفسه ، ص    41
 .410، ص  4771، ديوان المطبوعات الجامعية ، 4ط خلوفي رشيد ، شروط قبول الدعوى الإدارية ،  42
 .69فضيل العبش ، الصلح في المنازعات الإدارية وفي القوانين الأخرى ، منشورات البغدادي ، الجزائر ، ص   43
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تختلف عن تلك المتبعة في تدابير  الإداريةفي المواد  الاستعجاليةه ، وعليه فالتدابير ذتنفي محاولة
 القضاء الكامل كما يلي :ودعاوى ما يدفعنا لمقارنتها  هذاالعادية، و الدعاوى  

 لا : من حيث طبيعة الدعوىأو 
فدعوى  قضاء الحقوق ،الشخصية الذاتية تنتمي لالدعاوى  أشرنا أن دعوى القضاء الكامل من و كما سبق 

 الإدارةتتمتع به  هي دعوى استثنائية في مقابل ماو السلطة  تجاوزل الإلغاءوقف التنفيذ دعوى متفرعة من دعوى 
 .)44(من امتيازات في تنفيذ قراراتها 

 ثانيا : من حيث الشروط الواجبة لقبول الدعوى
المصلحة يتعين على و هي الصفة و وى ، دع أيالشروط الذاتية الواجب توافرها في رافع  إلىبالإضافة 

هي أن يسبق و شكليات معينة يترتب على عدم مراعاتها قبول الدعوى شكلا  احترامرافع دعوى وقف التنفيذ 
أن يكتسب القرار المطلوب وقف و متزامنا معه من جهة ،  أوالطالب دعوى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه 

الشروط المطلوبة  إلىالقرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه فعلا .إضافة  لا يكون أيتنفيذه طابعا تنفيذيا 
 . (45(الجديةو يجب توفر شرطين هما عنصر الاستعجال  الإداريةسابقا لقبول طلب وقف تنفيذ القرارات 

 ات القاضي :اختصاص ثمن حيثالثا : 
لنزاع كلية ، فله أن يلغي القرارات يخول القضاء الكامل للقاضي سلطة تصفية ا ، كما سبق وأشرنا أنفا

ه على التصدي اختصاص لا يقتصر و سلبا ،  أو جاباإينتائجه كاملة  الإلغاءأن يرتب على  أوالمخالفة للقانون 
نمالبحث حقوق الطاعن  ذلك لاستجلاء وجه الحق في و المطعون ضدها  الإدارةيمتد ليشمل بحث مستحقات  وا 

مراعيا عدم المساس  اللازمة ، بكل التدابير أمرن يأالمستعجلة  مورلأضي اعوى بصفة كاملة . يستطيع قاالد
 .(46) إداري رأي قرا ذإعاقة تنفي وعدم بموضوع النزاع ،

 : من  حيث محل الدعوى رابعا
 
 

 

                                                           

ة شهاد فائزة جروني ، طبيعة قضاء وقف التنفيذ للقرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، أطروحة مقدمة لنيل  44
 .50، ص  4766دكتوراه علوم في الحقوق ، تخصص قانون عام ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

        بوجادي عمر ، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون ، جامعة مولود   45
 . 657-619، ص 4766جويلية 62معمري ، تيزي وزو، 

 . 656، ص السابق بوجادي عمر، المرجع  46
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 في دعوى وقف أماكما أشرنا آنفا ،  الإداريالقرار  وهوالكامل لمحل الدعوى ألا  قد تفتقر دعوى القضاء
المطلوب وقف تنفيذه، وأن  الإداري بإلغاء القرار أصلاالطلب يقترن  لأن ، أصلاتنفيذ القرار فالقرار موجود 

  )47(.ذلك صراحة  الإلغاءيطالب رافع دعوى 
 : من حيث الهدف خامسا

الهدف من دعوى  فإن تالتزاماالإجبار على تنفيذ و  الحقوقلحماية اء الكامل تهدف كانت دعوى القض إذا
 النزاع.حين البت في جوهر  إلىتنفيذ القرار المطعون فيه بإلغاء  يقافإ هوالتنفيذ  قافإي

 الطبيعة القانونية لدعوى القضاء الكامل الثاني:المبحث 
ة إداريامل تستوجب البحث في مدى اعتبارها دعوى القضاء الكدعاوى إن دراسة الطبيعة القانونية ل

 الإداريالقاضي  لأن، القضائي  الاختصاص لها مسألة أو يقتضي ذلك التعريف ببعض المسائل الجوهرية و 
تثار الدعوى بشأن  يجب أنموضوعه حيث و بطبيعة النزاع  أوه بالمعيار المادي اختصاص الفرنسي يتحدد 

الفرنسي  ينحصر في  إداريالقضاء  اختصاص ت السلطة العامة ، فنطاق يستعمل امتيازا وهومرفق عام 
 الاختصاص أن المشرع الجزائري قد كرس المعيار العضوي لتحديد  الإشارة إلىتجدر و ،  الإداريمجال النشاط 

 مه ، ما يثير التساؤل حول أثر المعيار العضوي علىأماالقضائي بغض النظر عن طبيعة المنازعة المعروضة 
مسألة القانون المطبق على  إلىهذا يقودنا و القضائي ،  الاختصاص م دعوى القضاء الكامل من حيث هو مف

يتميز بمجموعة من الخصائص لا يختص بها الأخير  هذا،  الإداريتخضع للقانون  الإداريةالنزاع ، فالمنازعة 
 .خر ىغيره من فروع القانون الآ

 يفترض أن تتميز إجراءات الدعاوى  لأنهءات تسوية هذا النوع من المسألة الثانية هي مسألة إجرا أما
في مواجهة  دارةالممتاز للإو ن يظهر المركز الاستثنائي أي، الدعاوى  عن غيرها من  الإداريةتسوية المنازعات 

 خصمها .
 يقل  نطاق تطبو الطبيعة القانونية لدعوى القضاء الكامل في مطلبين ، يتضمن المطلب الأ سنتناول

القانون المطبق في دعوى و القضائي من جهة  الاختصاص  إلىالذي قسمناه بدوره و دعوى القضاء الكامل 
 في المطلب الثاني سنركز على إجراءات التسوية القضائية.  أما،  آخر ىالقضاء الكامل من جهة 

 : نطاق تطبيق دعوى القضاء الكاملل والمطلب الأ 
 يتين كما يلي :أساسلى نقطتين أن نعرج في هذا المطلب ع حاولسن
 القضائي الاختصاص ل : والفرع الأ 

                                                           

 .  11فائزة جروني ، المرجع السابق ، ص   47
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كما  ، الإدارةية بالغة في تحديد الجهة المختصة بنظر منازعات أهمالقضائي  الاختصاصتكتسي معرفة 
معاناة البحث  بهنالإدارة ويجمها ضد تصرفات أماعرفة الجهة القضائية التي يرفع دعواه يسهل على المتعاطي م

يسهل على الجهات  آخر ىمن جهة و حرياته من جهة ، و حقوقه  لحماية عن الجهة القضائية المختصة 
 إلىي ، مما يؤدالإدارة طرفا فيهاالفصل في المنازعات التي تكون و ها بالنظر اختصاص القضائية معرفة 

الواجب  الإجراءات الإدارييترتب على معرفة الجهة المختصة بالفعل في النزاع و الجهد ، و المحافظة على الوقت 
 . الإداريةم المحاكم أماالقواعد الموضوعية التي يتم بمقتضاها الفصل في النزاع و  الإداريةم المحاكم أماإتباعها 

 بنظر دعوى القضاء الكامل وجب رسم صيلالأالاختصاص هي صاحبة  الإداريةحيث أن المحاكم 
 الإقليمي .الاختصاص كذا و النوعي الاختصاص بتحديد  الإداريةالمحاكم اختصاص نطاق 

 النوعيالاختصاص لا : أو 
نوعها ،  إلىم القضاء بالنظر أماالمعروضة الدعاوى  نصيب كل جهة قضائية من  هوالمقصود بذلك 

القاضي على حد و سائل الجوهرية التي يعنى بها كل من أطراف الدعوى النوعي من الو  الاختصاص يعتبر و 
بسبب  المحاكم اختصاص التي تنص على أن عدم و المدنية  الإجراءاتقانون  92سواء ، فتطبيقا لنص المادة 

حالة كانت عليها الدعوى ،  أيفي و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، و نوع الدعوى يعتبر عن النظام العام 
المدنية  الإجراءاتقانون  070ته المادة أكدما  وهوالنوعي من النظام العام  الاختصاص ما يفيد أن قواعد  وهو

تثور و من النظام العام  الإداريةالإقليمي للمحاكم  ختصاص الاو النوعي  ختصاص '' الاجاء فيها و  والإدارية
انت عليها الدعوى ، يجب إثارته تلقائيا من مرحلة ك أيعن أحد الخصوم في  ختصاص الدفع بدعوى الا إثارة

 النوعي كما يلي : الاختصاص دراسة  وسنتناول طرف القاضي".
 المعيار العضوي كمؤشر لتحديد دعوى القضاء الكامل -1

 بنظر دعوى القضاء الكامل صيلالأ الاختصاص هي صاحبة  الإداريةتقضي القاعدة العامة أن المحاكم 
 منه في الفقرة الثانية 076، حيث تضمنت المادة  والإداريةالمدنية  الإجراءاتانون ه المشرع في قأكدما و 

كذلك  الإدارية'' ...تختص المحاكم فيهاجاء و القضاء الكامل ، دعاوى بالفصل في  الإداريةالمحاكم  اختصاص
 بالفصل في :

  عية...فحص المشرو ودعاوى  والدعاوى التفسيرية الإداريةإلغاء القرارات دعاوى  -
 )48('' ... القضاء الكاملدعاوى  -

 
                                                           

، الجريدة الرسمية  45/74/4770الصادر بتاريخ ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  79-70القانون رقم   48
 .46 عدد،
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ل درجة أو تختص بالفصل في  الإداريةفي المنازعات  العامةالولاية هي جهة  الإداريةحيث أن المحاكم 
العمومية  ى المؤسساتحدإ أوالبلدية  أوالولاية  أوتكون الدولة  تيالالقضايا بحكم قابل للاستئناف في جميع 

 أوطبيعة العمل  التركيز في تحديد هوإذن فالمقصود بالمعيار العضوي  .  )49(الإدارية طرفا فيها ذات الصبغة 
. )50(طبيعة العمل ذاته و جوهر و ماهية  إلىالذي صدر منه العمل دون النظر  والعض أوالتصرف على الجهة 

الحال بالنسبة للمعيار  هوطراف النزاع كما أعلى طبيعة  هذا على عكس  المعيار المادي  الذي لا يرتكزو 
تتمثل طبيعة النشاط و الطرفين في النزاع ،  أحدالصلاحيات التي يتمتع بها  أوالعضوي بل على طبيعة النشاط 

جانب  إلىفي معيار السلطة العامة  فين فتتجسدالطر  أحدالامتيازات التي يتمتع بها  أوفي معيار المرفق العام 
التي تشكل و العامة ،  موال رية المنفعة العمومية ونظرية الأفي تحديد المعيار المادي كنظ آخر ىنظريات 
 les prérogatives de“ )51(يقصد به ما يسمى بامتيازات السلطة العامة و ل للمعيار المادي و الشطر الأ

puissance. 
العامة  موال نظرية الأو كنظرية المنفعة العمومية  في تحديد المعيار المادي خرىأنظريات  جانب إلى هذا

ا قد لأنهالتي تقوم بالعمل المادي ،  أومصدرة القرار  الإداريةيرتكز هذا المعيار على الجهة  بالتالي لا )52(
 . امتيازعقد  أوة عمومية في أطر معينة مثل  صفق الإدارةغير  أشخاص  إلىتفوض البعض من امتيازاتها 

النشاط الذي يقوم به  أوالخاصة الأشخاص أن القرارات التي تصدرها  الإداريلقد اعتبر القضاء الفرنسي 
 . ( 53(في حالة حدوث نزاع  الإداري القضاءاختصاص من حقيق مصلحة عامة في إطار ت
السلطة  امتيازاتو ة من ناحية نشاط السلطة التنفيذي:  عنصرين عامة بصفةيتضمن المعيار المادي و 

 ) .54(خرىأالعامة من ناحية 
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 أوإذ كلما كانت الدولة  عليها،المدعي  أوالمدعية  الإدارةب الإدارية الغرفاختصاص فالعبرة من تحديد 
 ) الإداريةللغرف  الاختصاص طرفا في النزاع كلما انعقد  الإداريةالمؤسسات العمومية  أوالبلدية  أوالولاية 
 . (55(( بغض النظر عن طبيعة النشاط  الإداريةالمحاكم 

ية في أهمة أيلطبيعة النزاع أن يكون دون  الإداريالقضاء  اختصاص ا ، يدخل ضمن إداريفالنزاع يعد 
، حيث يعتبر  )56(اتصل بمرفق عام  أوها بصفتها سلطة عامة ، أعمال أولعامة ا الإدارة أعمالذلك سواء تعلق ب

 )  .  57(ا كل نزاع يكون شخص عمومي طرفا فيه إداريالنزاع 
وجد نص  إذاإلا  الإداريةبالتالي لا يمكن للمحاكم العادية وفقا لهذا المعيار أن تختص إطلاقا بالمنازعات 

 .) 58(صريح يخولها لذلك 
 ثناءات الواردة على المعيار العضويالاست -4

 الإدارةفي منازعة  اصلالفالقاضي  اختصاص القاعدة العامة في تحديد  هوكان المعيار العضوي  إذا
لا ينعقد للمحاكم العادية في  الاختصاص  لأنعلى سبيل الحصر،  ستثناءاتالان رد مجموعة مأو المشرع  فإن

 )    .59(نص صريحوجد  إذاإلا  الإداريةمجال المنازعات 
''خلافا لأحكام جاء فيها و  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  074هذه الاستثناءات وردت في نص المادة 

 المحاكم العادية المنازعات الآتية : اختصاص أعلاه يكون من  081و 088المادتين 
 مخالفات الطرق -
الناجمة عن مركبة  ضرارطلب تعويض الأ إلىمية المنازعات المتعلقة  بكل  دعوى خاصة بالمسؤولية الرا -

 .(60) الإداريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة  أوالبلديات  أوات يلأحدى الولا أوتابعة للدولة 
 الإقليمي الاختصاص ثانيا : 

 
 

                                                           

 .255، المرجع السابق ، ص  2مسعود شيهوب ، المبادئ العامة في المنازعات الإدارية، ج  55
 .660جازية صاش ، المرجع السابق ، ص   56
، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،  6ن المتقاضي و الإدارة ، ط، دور القاضي بي يةاي بنسكاك  57

4771 
 .669، ص 6مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، ج   58
 .145، المرجع نفسه ، ص  6، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، جمسعود شيهوب    59
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 70/79رقم من القانون  074أنظر المادة    60



27 
 

 ماهية دعوة القضاء الكامل ...........الفصل التمهيدي ................................

جغرافي  أساسالإقليمي تلك القواعد التي تنظم توزيع المحاكم على  أوالمحلي  الاختصاص د يقصد بقواع
تقريب و من أجل السرعة في فض المنازعات و صالحهم ، ملتي وضعت من أجل حماية الخصوم و هذه القواعد ا

 )  .61(القضاء من المتقاضين  
 الإقليمي ختصاص قواعد توزيع الا( 1

 أي إشكال على المستوى القانونيالإقليمي للجهة القضائية لا يطرح  الاختصاص أن  الإشارة إلىتجدر 
 ) الإداريةالمحلي للغرف  الاختصاص ، حيث يتحدد  (62)الإقليمية و إذ يعود للتنظيم مهمة رسم المعالم الجغرافية 

ة إداريكل غرفة  أيالإقليمي للمجالس القضائية التي توجد بها ،  الاختصاص ( المحلية ب الإداريةالمحاكم 
 .( 63)في النطاق الجغرافي للمجلس القضائي الذي توجد فيه  ةاصلالح الإداريةمحلية تختص بالمنازعات 

 الاختصاص نجدها وضعت قاعدة عامة تعقد  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  20بالرجوع لنص المادة و 
عادة ما  الإداريةفي مجال المنازعات و المدعي عليه ، ها موطن اختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة 

للمجلس القضائي الذي يوجد   الإداريةللغرفة  الاختصاص بالتالي ينعقد و في مركز المدعي عليها ،  الإدارةتكون 
 الإداريةها موطن الهيئة اختصاص للمجلس القضائي الذي يوجد بدائرة  الإداريةها للغرفة اختصاص بدائرة 

 . (64) الإداريالعمل  أوللتصرف  المصدرة
الإقليمي للجهة  الاختصاص في حالة تعدد المدعى عليهم ، يؤول  أنهمن نفس القانون  20أردفت المادة 

 هم .أحدها موطن اختصاص القضائية التي يقع في دائرة 
بعض المواد ت المتعلقة بترفع الطلبا أنهمن نفس القانون على  17كدا المادة و  29ردت المادة أو و  هذا
 ة حسب كل حالة نذكر منها :إداريجهات  إلىالإقليمي فيها الاختصاص  ينعقدعلى سبيل الحصر، مذكورة 

ها مكان اختصاص م الجهة القضائية التي يقع في دائرة أماالرسوم و المتعلقة بفرض الضريبة الدعاوى في  -
 الرسوم .و فرض الضريبة 

ها مكان اختصاص م الجهة القضائية التي يقع في دائرة أماعمومية ال الأشغال المتعلقة بالدعاوى  في  -
 في  و م الجهة القضائية للمكان الذي أبرم فيه عقد الصفقة أماها أنواعبجميع  الإداريةالمتعلقة بالصفقات 
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  الأضرارها تلك اختصاص م الجهة القضائية التي وقعت في دائرة أما الإدارةبفعل  ةاصلالح اردعاوى الأضر 
(65). 

فقد اتسم إنشاؤها بغياب المعيار العلمي الدقيق إذ يتعذر الوصول بدقة  الإداريةبالنسبة للمحاكم  أما
، إذ يتعذر الوصول   (66)حلي الم الاختصاص للمعيار العلمي الدقيق الذي تأثر به المشرع في توزيع قواعد 

ات ، فهل يثلاث ولا أوتين يولا أوة يولأ اختصاص ة بإداريلمحكمة  للاعترافبدقة للمعيار الذي تبناه المشرع 
؟ ثم إن مقابلة الأرقام  الإداريةالمحكمة  اختصاص عدد البلديات المعنية ب أومعيار الكثافة السكانية  هو

، فعلى سبيل  الإداريةالمحلي بين المحاكم  الاختصاص ص توزيع قواعد بخصو  سجاملاناببعضها يوضع عدم 
 40بتبسة نطاق  الإداريةبلديات في حين تغطي المحكمة  67لتمنراست نطاق  الإداريةالمثال تغطي المحكمة 

ابعة بلدية ت 20ووتيزي وز  لولايةبلدية تابعة  10نطاق و  بتيزي وز الإدارية. بينما تغطي المحكمة  (67)بلدية 
 21وسطيف  لولايةبلدية تابعة  16نطاق  تبلدية . ومحكمة سطيف غط 675موع مج أيبومرداس  لولاية

 . بلدية 95مجموع  أيبرج بوعريريج  لولايةبلدية تابعة 
منه التي أحالت  072ذلك في المادة و لم يخرج عن القواعد السابقة  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  أما

في و تصة ، التي كرست موطن المدعي عليه لتحديد الجهة القضائية المخ 20و 20المادتين  كامأحتطبيق  إلى
  .همأحدللجهة القضائية التي يقع فيها موطن الاختصاص حالة تعدد المدعي عليهم يؤول 

خلافا  أنهالتي تنص على  071قام بحصر حالات كانت تنظمها نصوص خاصة في المادة  أنهإلا 
 التالي: والمحددة على النح الإداريةم المحاكم أماالمدنية أدناه وجوبا الدعاوى أعلاه ترفع  072ة الماد حكاملأ
ها مكان فرض الضريبة اختصاص التي يقع في دائرة  الإداريةم المحكمة أماالرسوم و في مادة الضريبة  -
 الرسم .و 
 الأشغال ها مكان تنفيذ صاص اختم المحكمة التي يقع في دائرة أماالعمومية  الأشغالفي مادة  -
 .ها مكان إبرام العقداختصاص م المحكمة التي يقع في دائرة أمامهما كانت طبيعتها  الإداريةفي مادة العقود  -
العاملين في المؤسسات الأشخاص غيرهم من  أوأعوان الدولة  أوفي مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين  -

 . التعيين اختصاص ها مكانالتي يقع في دائرة  م المحكمةأما الإداريةالعمومية 
 ها محكمة مكان تقديم الخدمات .اختصاصم المحكمة التي يقع في دائرة أمافي مادة الخدمات الطبية  -
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      م المحكمة التي يقع في دائرة أماصناعية  أوتأجير خدمات فنية  أو الأشغال  أوفي مادة التوريدات  -
 الأطراف مقيما فيه . أحدكان  إذامكان تنفيذه  أو تفاق ها مكان إبرام الااختصاص 

م المحكمة التي يقع في دائرة أمافعل تقصيري  أوجنحة  أو ةايجنفي مادة تعويض الضرر الناجم عن  -
 عل الضار .ها مكان وقوع الفاختصاص 

م المحكمة الصدارة عن الجهات أما الإداريةالصدارة عن الجهات القضائية  حكامفي مادة إشكالات تنفيذ الأ -
 م المحكمة التي صدر عنها الحكم الموضوع .أما الإداريةالقضائية 

لمقابلة التي ا أوالعارضة  أوالمحلي بالطلبات الإضافية  الإداريةالمحكمة  اختصاص على  075نصت المادة و 
 . الإداريةالمحاكم  اختصاص ية التي تدخل في صلتدخل ضمن الطلبات الأ

يبقى و ،  الإداريةالجهة القضائية  اختصاص بالنظر في الدفوع التي تكون من  أيضا الإداريةتختص المحكمة 
 . (68)يتحدد عن طريق التنظيم  الإداريةالإقليمي للمحاكم  الاختصاص 

 الإقليمي ختصاص الاطبيعة قواعد ( 2
 92القاضي باستقراء نص المادة و يتها بالنسبة للمتقاضي مإلزاالمحلي مدى  الاختصاص يقصد بطبيعة 

المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر من النظام  اختصاص '' عدم المدنية التي تنص على ما يلي :  الإجراءات
خر في جميع الحالات الآو كانت عليها الدعوى ، ة حالة أيفي و من تلقاء نفسها و لو تقضي به المحكمة و العام 

يفهم من نص المادة أن هناك تمييز  '' آخر دفاع  أودفع  أيقبل  ختصاص يبدي الدفاع بعدم الا أييجب  ى
الإقليمي التي يجب بدئها قبل  الاختصاص قواعد و النوعي التي تعد من النظام العام   الاختصاص بين قواعد 

لا و مرحلة كانت عليها الدعوى  أيفي أو ا يفيد أن هذا الدفع غير ممكن في كل وقت دفع  في الموضوع م أي
التي جاء فيها  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  114يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ، كما أن المادة 

ذا'' إبداء الدفع به إلا قبل  عدم صحة الإجراءات بعد تقديم المذكرة في الموضوع فلا يجوز أو نلا طرأ البط وا 
أن عدم التنفيذ بقواعد  الإجراءاتيدخل في عدم صحة و  '' لانالبط لهاو تنمناقشته في موضوع الإجراء الذي 

الإقليمي من النظام العام غير  الاختصاص بالتالي و مناقشة في الموضوع  أيالإقليمي يكون قبل  الاختصاص 
المدنية و  الإجراءاتمن قانون  0و 0المواد  فإن الإداريةالمنازعات في مجال  أماأن ذلك يخص القاعدة العامة 

ة تفيد تحديد أمر المدنية ، قامت بوضع قاعدة و  الإجراءاتمن قانون  0المادة  لأنمختلف ذلك  الأمراعتبرت 
مع ذلك ترفع الطلبات المذكورة و '' جاءت صريحة بنصها  4الفقرة  0'' كما أن المادة  الاختصاص مصطلح 

الإدارية للمحكمة العليا ما كرسه قضاء الغرفة  وهوأنها قطيعة  أيدناه أمام الجهات القضائية دون سواها '' أ
 لهذا و '' حيث جاء فيه  72/72/6991بتاريخ  وجابور سار  ةفي قضي
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مرحلة من مراحل الدعوى بل كذلك يثيره  أيبسبب المكان يمكن إثارته ليس فقط في  ختصاص عدم الا فإن
ما  وهومن النظام العام ،  الإداريةالإقليمي للجهات القضائية  الاختصاص  فإنعليه و ،  (69)القاضي تلقائيا '' 

الإقليمي  الاختصاص لى أن ع 070في المادة  أكدحيث  والإداريةالمدنية  الإجراءاتكرسه المشرع في قانون 
تجب و مرحلة كانت عليها الدعوى ،  أيالخصوم في  أحدتجوز إثارته من و من النظام العام ،  الإداريةللمحاكم 

 . (70)إثارته تلقائيا من طرف القاضي 
 الاختصاص تنازع الفرع الثاني: 

بين جهات القضاء   الاختصاصلهما تنازع أو  في نقطتين ، الاختصاص سنتولى دراسة مشكل تنازع 
 . الإداريداخل جهات القضاء  الاختصاص ثم  تنازع  الإداريجهات القضاء و العادي 
 جهات القضاء العاديو  الإداريبين جهات القضاء  الاختصاص تنازع أولا: 

من الدستور على أنه تؤسس محكمة التنازع لتولي الفصل في حالات تنازع  654نصت المادة 
كما  72-90حكمة العليا ومجلس الدولة ، ولقد تأسست محكمة التنازع بموجب القانون الاختصاص  بين الم

'' يشمل التنظيم يلي  االمتعلق بالتنظيم القضائي على م 66-75من القانون العضوي رقم  4نصت المادة 
التنازع تابعة ، وبناء عليه فإن محكمة القضائي النظام القضائي العادي والنظام الإداري ومحكمة التنازع '' 

للتنظيم القضائي وليست تابعة لجهة إدارية وليس محكمة متخصصة كما أنها مستقلة  عن جهة القضاء العادي 
جراءات  وجهة قضاء الإدارة حيث تتمتع بوضع ومكانة متميزين ، فهي تنظيم قضائي من حيث تكوينها وا 

 ء ابتدائيا ولا استئنافا ولا نقضا ، إنما هوليس قضا طبيعة خاصة فهو وأساليب سيرها ، عملها وقضائها  ذو
قضاء لتوضيح وتحديد الاختصاص  في حالات تنازع الاختصاص  بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء 

 الإداري وقضاؤها ملزم لكلا الجهتين وغير قابل للطعن بأي طريق كان .
محكمة التنازع على حالات  ص اختصاا قصرت أنهمن الدستور  654ما يمكن تسجيله على المادة 

 72-90من القانون العضوي  2مجلس الدولة ، في حين أن المادة و بين المحكمة العليا  الاختصاص تنازع 
الجهات و  الإداري ئيقضاالالاختصاص  بين الجهات الخاضعة للنظام ها ليشمل تنازع اختصاص وسعت في 

     من القانون العضوي 2ادة للقول بعدم دستورية المالخاضعة للنظام القضائي العادي ، ما دفع بالبعض 
90-72 . 

 . الاختصاص حالات تنازع  هوغير أن ما يهمنا  في هذا الإطار 
 الاختصاص حالات تنازع  -1

                                                           

 .242القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص  واختصاصخلوفي  ، تنظيم رشيد    69
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 070أنظر المادة    70
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جابي يالتي تأخذ ثلاث صور للتنازع الإو  الاختصاص ت تنازع حالا 72-90تضمن القانون العضوي 
 . الإداريالقضاء و التنازع السلبي ، تعارض حكمين نهائيين عن جهة القضاء العادي و 
 يجابيالتنازع الإ 

ها بنظر دعوى معينة ، حيث اختصاص ب الإداريالقضاء و تمسك كل جهة من جهة القضاء العادي  هو
عندما تقضي جهتان  الاختصاص يكون تنازعا في  أنهعلى  72-90ون العضوي من القان 61تنص المادة 
هما  اختصاص ب الإداريخاضعة للنظام القضائي  خر ىالآو هما خاضعة للنظام القضائي العادي أحدقضائيتان 

 وآخر ىة إداريم جهة أمايقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة و للفصل في نفس النزاع ، 
م القاضي ، فالتنازع أمانفس الموضوع المطروح و يكون الطلب مبنيا على نفس السبب و جهة قضائية عادية ، 

قضاء الغدارة و جابي وضع قانوني غير سليم يحمل إشكالا قانونيا ، إذ كيف تق كل جهة القضاء العادي يالإ
في نفس و بالطابع المدني للعقد  مثاله أن تعترف المحكمة المدنيةو ها بالفصل في نفس النزاع ، اختصاص ب

تصور مختلف و في التكييف  خطأ، فهذا وضع يعني وجود  الإداريةمن العقود  الإدارةالوقت تعتبره جهة قضاء 
 .(71)بين جهتي القضاء  حكامتضارب الأ إلىما يؤدي  هولذات النزاع ، ف

 النزاع السلبي 
ها بالنظر في نفس اختصاص عدم  لإدارةاقضاء و في هذه الوضعية تقر كل من جهة القضاء العادي 

'' يكون تنازعا في الذي جاء فيها  72-90من القانون العضوي  61قد نصت على هذه الحالة المادة و النزاع ، 
للنظام  خرىالأو خاضعة للنظام القضائي العادي  ااهمحدإعندما تقضي جهتان قضائيتان  ختصاص الا

م جهة القضاء أمامثاله أن يرفع شخص دعوى و  ل في النزاع ''ها للفصاختصاص بعدم   الإداريالقضائي 
ما  وهو،  أيضاها اختصاص فتقضي بعدم  الإدارةم جهة قضاء أماها ثم اختصاص العادي  فتقضي بعدم 

مقتضيات العدالة و يتنافى  أمر وهويشكل حالة إنكار العدالة إذ كيف يتصور وجود منازعة دون قضاء فيها 
 .(72) الإنسان حقوقو  القانون الطبيعيةو 
 التعارض بين حكمين نهائيين 

'' في حالة التناقض التي جاء فيها و على هذه الحالة  72-90من القانون العضوي  60نصت المادة 
 لى أعلاه تفصل محكمة التنازع بعديا و الفقرة الأ و دون مراعاة للأحكام المنصوص عليها و بين أحكام نهائية 
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لم و كل جهة تصدر حكما  لأنولا يمكن إدراج هذه الحالة ضمن التنازع السلبي  '' ختصاص في الا
 عليه لقيام حكمين نهائيين يشترط ما يلي :و  ها .اختصاص تصرح بعدم 

لا و  الإداريقضاء  عنخر الآو عن القضاء العادي  هماأحدأن تصدر حكمان نهائيان في موضوع الدعوى  -
 طريقة من طرق الطعن . أيالطعن ب لانيقب
 العدالة بالنسبة لشخص رافع الدعوى . كارلإنأن يتعارض الحكمان تعارضا يؤدي  -
ذلك نظرا لتمتع كل من جهات قضاء و لا يشترط وحدة أطراف النزاع و بصدد وحدة موضوع الدعويين أن يكون  -

قضائية  أحكامافيحدث أن تصدر  هما،اختصاص السيادة في ممارسةو جهات القضاء العادي بالاستقلال و  ارةالإد
 . أحدمتعارضة من الجهتين في موضوع نزاع و 

 الإداريبين حالات القضاء  الاختصاصتنازع ثانيا: 
مجلس  إلىبين محكمتين إداريتين  ختصاص '' يؤول الفصل في تنازع الاعلى  070تنص المادة 

الأخير هذا  اختصاص  إلىمجلس الدولة و بين محكمة إدارية  ختصاص الدولة ''يؤول الفصل في تنازع الا
 بكل غرفة مجتمعة '' .

 .   (73)الإداريجهات القضاء  بينالاختصاص لهذا يكون لمجلس الدولة كل الصلاحيات للفصل في تنازع  
 في هذا الفرع أثر لنااو تنقد و النصوص القضائية يظهر القانون المطبق على النزاع من خلال تطبيق 

م دعوى القضاء الكامل لتشمل هو كان هذا المعيار قد وسع مف إذاف القضائي،الاختصاص المعيار المعنوي على 
ادي على النزاع العادي للإدارة هل سيطبق القانون الع؟ و من ذلك ضي فما موقف القا . دارةللإ الدعاوى العادية

 ؟
مدعي عليه  أومدعية  الإدارةسواء كانت  الإدارةقاضي ختصاص عيار العضوي يعقد النزاع لابما أن الم

القانون الخاص ،  هو الأفرادالقانون المطبق على و  الأفرادعندما تدعي تطالب بحقوقها في مواجهة  الإدارة، ف
ؤلين يجب الرجوع للعمل فما موقف القاضي من القانون المطبق في هذه الحالة ؟ للإجابة على هاذين التسا

 المدعية دارةبالنسبة للإ العادية ثم ثانيا دعاوى الإدارةلا  بالنسبة للأو التالي :  وذلك على النحو القضائي 
 بالنسبة لدعاوى الإدارة العادية -1

القانون  هو، هل  دارةمن خلال هذا البند التعرف على القانون المطبق على النزاع العادي للإ حاولن
 نظرا لطبيعة النزاع الناتجة عن المعيار العضوي .  الإداريالقانون  أورا لطبيعة موضع النزاع ، الخاص نظ
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القانون ا تندرج ضمن أنهأن العديد من التصرفات القانونية كيفت من طرف المشرع على و لا سيما 
 الخاص منها :

'' يمكن دمج يليالتراث الثقافي على ما  بحماية  المتعلق  71-90من القانون رقم  6فقرة  109مادة  -
 أوالممتلكات الثقافية العقارية التابعة للملكية الخاصة في الأملاك التابعة للدولة عن طريق الاقتناء بالتراضي 

عن طريق الهبة  أوعن طريق ممارسة الدولة حق الشفعة  أولعامة عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة ا
 ''(74 ). 

'' يلي  المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية على ما 66-96من قانون  6فقرة  4تنص المادة 
إلا  لا يتمو حقوق عقارية ،  أوكتساب الأملاك يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريق استثنائية لا 

 . (75) نتيجة سلبية '' إلى خرىأدى انتهاج كل الوسائل الأ إذا
المتضمن كيفيات تطبيق القانون  601-92من المرسوم التنفيذي رقم  4و 6فقرة  4في حين تنص المادة 

'' هي إعداد ملف يشمل على و التي يجب على المستفيد من نزع الملكية التقيد بها  الإجراءاتعلى  96-66
الاقتناء بالتراضي ''  لاتاو محيبرز النتائج السلبية التي يتمخض عنها و إجراء نزع الملكية  إلىغ اللجوء تقرير يسو 

 هي العقد الخاص .و الوسائل الودية المقصودة في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة  فإنعليه و  . (76)
عليها اللجوء و  الأفرادمع  اواةالمسعلى قدر  الإدارةها أن أساسإن هذه النصوص تؤكد على قاعدة عامة 

 أيليس العكس و في حين تعذر عليها تلجأ للوسائل الاستثنائية و الخدمات و  موال وسائلهم للحصول على الأ إلى
 . الأفرادها في مواجهة استعمالتقوم بو بهذه الاستثناءات  الإدارةليست القاعدة العامة أن تتمتع 

ة تضمنت عقود مثلقضائية تتمثل في أن كل هذه الأو قانونية  نتيجة إلىكما أن هذه النصوص تؤدي بنا 
المدنية يختص  الإجراءاتمن قانون  0ا عقود القانون الخاص في حين طبقا للمادة بأنهكيفت من طرف المشرع 

 . (77) الإدارةبنظرها القاضي المختص بمنازعات 
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العامة بمقتضى القانون الخاص فهي ليست من  الإدارةالتسيير التي تجربها و  الإدارة عمالإضافة لأ 
قاضي اللتأكيد على أن لما يؤدي وهو بالمجلس القضائي  الإداريةالسلطة لكن يختص بها قاضي الغرفة  أعمال
 . (78) الإداري ليس قاضي النشاطو  الإدارةقاضي  هو يالجزائر 

 المدعية دارةبالنسبة للإ -2
سواء كانت و طرفا في الدعوى  الإدارةيختص بنظر النزاع كلما لكانت  الإداريالقاعدة العامة أن القاضي   

المنظم لها ، كما يمكن أن تكون  الإداريفي هذه الحالة يمكن أن تخضع للقانون و مدعي عليها ،  الإدارةهذه 
ما يطرح التساؤل وهو القانون العادي  هو الأفرادفي هذه الحالة أن القانون المطبق على و ية ، العامة مدع الإدارة

سيطبق القانون  أنه أوا طرف في النزاع لأنه دارةحول القانون المطبق ، فهل القاضي يتمسك بالقانون المنظم للإ
 . الأفرادقانون  لأنهالعادي 

 قضاء الكاملالدعاوى المطلب الثاني : إجراءات تسوية 
يقصد بإجراءات تسوية القضاء الكامل تلك الشروط الضرورية التي يجب توفرها لعرض القضية على 

 أحد احترامينتج عن عدم و تلزمه في نفس الوقت أن يفصل في موضوع النزاع ، و التي تسمح له و  الإدارةقاضي 
 .(79)المؤسس   أنهتبين له  ولو وع النزاع ، غذ لا يتطرق القاضي بموض الإداريةهذه الشروط عدم قبول الدعوى 

على مستوى كل الهيئات  أويترتب على عدم احترام هذه الشروط إمكانية الدفع بمخالفة شرط أثناء الخصومة و 
 من طرف القاضي من تلقاء نفسه .أو القضائية سواء كان ذلك من طرف الخصومة 

بصفة  الإداريةج عن شروط قبول الدعوى القضاء الكامل لا تخر دعاوى شروط قبول  فإنعلى العموم 
الخاصة التي تكون للقاضي فيها سلطة الدعاوى  لما كانت دعوى القضاء الكامل تشتمل على كل و عامة ، 

التي عادة ما تحكمها نصوص خاصة تحدد شروط قبولها بما يتماشى مع و الكامل للنزاع و البت النهائي 
 يد بمبدأ الخاص يقيد العام .طبيعة كل دعوى على حدا فيجب التقو خصائص 
 الإداريةل : التسوية والفرع الأ 

تتمثل و جاد حل داخلي للنزاع بالطرق الودية حتى لا يصل النزاع للقضاء أي محاولة الإداريةتمثل التسوية 
 .لإضافة لاحترام الميعاد القانونيالقرار السابق ، با وأيضا الإداريفي شروط التظلم 

 لا : التظلمأو 
الطلب المرفوع من المتظلم للحصول  أوالشكوى  أوالطريقة  القانونية  أنهالمسبق  الإداريالتظلم يقصد ب
 م الجهة أمامطابق للقانون  إداريتمكنه من الحصول على قرار و لتصحيح وضعيته  أوعلى حقوقه 
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شكوى يلتمس فيها منها التراجع عن  أوفي شكل احتجاج  دارةطلب مراجعة يقوم للإ هو، ف (80) الإدارية
يعتبر و ( 81)طابع مادي وكان التصرف ذ إذاالتعويـــض عنها  أو الأضرار إصلاح أوالتصرف القانوني الصادر 

 إلىقبل اللجوء  الإدارةمادي قامت به  أوا يوجه مبدئيا ضد عمل قانوني إداريالمسبق عملا  الإداريالتظلم 
لتتولى دراسته غالبا ما تكون هذه  دارةمحض يوجه للإ إداريطابع  وذ هو، ف (82)السلطة القضائية المختصة

 بدون مناقشة حضورية .و الدراسة دون إجراءات محددة 
ل إعادة النظر فيه المعنية من أج دارةيوجه من عمل غير شرعي للإ إداريمجرد إجراء  بأنهيمكن تعريفه 

، لهذا  (83)عمالة و ملائمة و بما يجعله أكثر شرعية  الإلغاء أوالسحب  أوالتصحيح و بواسطة سلطات التعديل 
في حالة الفشل و حل النزاعات بدون تدخل القاضي  إلىيهدف و غير القضائية  الإدارية الإجراءاتيعتبر من 

 . (84)القضائية في التطبيق  الإجراءاتتدخل 
من النظام العام  أياعتبره إجراء جوهري  إنما،  الإداريلم يعرف التظلم و حظ أن القاضي لم يحدد الملا

 لم تتضمن الدعوى ناحيتها الشكلية . إذاالنطق بالرفض تلقائيا و 
 ثانيا : القرار السابق
 إلىالدعوى '' يجوز رفع  أنهالمدنية على و  الإدارية الإجراءاتمن قانون  6مكرر فقرة  619تنص المادة 

 الإدارةيقصد بذلك أن يستفز المتقاضي و  إلا بتطبيق الطعن في قرار إداري '' الأفرادالمجلس القضائي من أحد 
القرار السابق الذي به  هوالجواب المتضمن موقفها من الطلب و )تظلم(  الأضرار لإصلاحطلبا  إليهامقدما 

 . (85)يتحدد موضوع الدعوى 
 (86)اث أثر تحقيق للمصلحة العامةأحد أنهالذي من شو صادر عن مرفق عام  عبارة عن عمل انفرادي هو

. 
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حيث يستصدر  ، بالتالي يجد القرار السابق من الشروط الشكلية لقبول دعوى القضاء الكامل بصفة عامة
 . (87)الشكليات  وضاع و الضار وفقا للأ الإداريصاحبة النشاط  الإداريةضرور من السلطة الشخص الم

 ثالثا : الميـعاد
 الإداريية بالغة فبالنسبة للمتقاضين يمكنهم من تحديد موقف قانوني تجاه العمل لدراسة شرط الميعاد أهم

الصالح  حماية فإنمن جهة ثانية و ، من ثمة بمعرفة حظوظهم في الحصول على حقهم و المرغوب الطعن فيه ، 
 . (88)في مدة معينة  الإدارة أعمالتتم مناقشة  يجب أنإذ  الإداريةضاع و العام تستوجب استقرار الأ

يبقى  أنهإلا  الإدارةفي مقاضاة  الأفرادفبالرغم من أن تحديد ميعاد ثابت يشكل قيدا خطيرا على حرية 
ي المجتمع بمرور الوقت ، حيث وجب أن يتحصن القرار بمرور المدة ضاع فو قاعدة تفرضها دواعي استقرار الأ

 (89)الإداريوقت ما ينعكس سلبا على النشاط  أيمهددا في  الإداريإذ لا يعقل أن يبقى العمل 

ا لا أنههذا لا يعني و .  (90)أن أجل رفعها تبقى مفتوحة و القضاء العادل لا ترتبط بميعاد دعاوى غير أن 
الذي وجدت و عدما  أوالحق الذي تدور معه الدعوى وجودا أن يكون يشترط لقبولها  إنمالقا تتقيد بميعاد مط

السارية المفعول و لم يتقادم بمدد التقادم المقررة في القانون و لم يسقط و موجود حقيقة  تهايلحمالدعوى كحق يهدف 
(91) . 

 الفرع الثاني : التسوية القضائية
لكي ينظر القاضي في هذا النزاع وجب أن تتوفر و م القضاء أمالنزاع يطرح ا الإداريةبعد فشل التسوية 

بعد ذلك يقوم القاضي بنظر و م القضاء أماهي شروط قبول الدعوة و فيه بالإضافة للشروط السابقة شروط جديدة 
 . الدعوىفي  ثالب أوالفصل و الدعوى 

 لا : نظر الدعوىأو 
لتحقيق تسوية ودية رغم أن النزاع مطروح داخل القضاء ذلك و إجراء الصلح  محاولةبتبدأ مرحلة التحقيق 

 في حالة فشل هذا الإجراء تأخذ المتنازعة طريقها القضائي حيث يبدأ كل طرف بالتمسك بماو ، 
 
  

                                                           

  105ص ، المرجع السابق ،4الجزائري ، ج عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعة الإدارية في النظام القضائي   87
 .604ول الدعوى الإدارية ، المرجع السابق ، ص خلوفي رشيد ، شروط قب  88
 .171، ص  4مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، ج  89
 .171، ص  4عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، ج  90
 .171دعوى الإدارية ، المرجع السابق ، ص خلوفي رشيد ، شروط قبول ال  91
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يتين ، أساسالقانونية المتاحة ، لذا سندرس في هذا المطلب في نقطتين ه بكافة الطرق إثباتذلك بو يدعيه ، 
 الإدارية .في المواد  ثبات الثانية الإ أمالى إجراء الصلح و الأ
 الصلح( 1

 ويستند إجراء الصلح للعديد من. (92)أكثر أوبين طرفين  خلاف قائمطريقة ودية لتسوية  هوالصلح 
'' يجوز للقاضي مصالحة الاطراف  بأنهالمدنية  الإجراءاتمن قانون  60النصوص القانونية حيث تنص المادة 

يفهم من نص المادة أن الصلح إجراء جوازي في كل المواد و ،  '' (93)ة مادة كانتأيأثناء نظر الدعوى في 
 . الإداريةحتى المواد  أوالتجاري  أوسواء في إطار القانون المدني 

بنص  الإدارةخصت الصلح في مجال منازعات  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  619غير أن المادة 
لقد تكرس إجراء الصلح في و  أشهر '' 3صلح في مدة أقصاها  لةاو مح'' يقوم القاضي بإجراء جاء فيها و فريد 

وبالتالي أصبحت هذه المواد هي الإطار  901 إلى 907في المواد من  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون 
 . (94)ي الجديد للصلح القانون

 ثبات الإ ( 2
بل يجب عليه أن يقيم  الادعاءمجرد  أولا يكفي للقضاء للشخص بالحق الذي يطالب به صدق القول 

عبء ثقيل على ما يكلف به ،  بأنه ثبات من ثم وصف الإو الدليل على ذلك حتى يقنع القاضي بما يطلبه 
يكفيه  لأنهيعتبر ذا امتياز  ثبات الطرف المعفي من الإو عي على عاتق المد ثبات فالمتعارف عليه أن عبء الإ

ن كان و المدعي المقصود ليس رافع الدعوى و لكسب الدعوى عجز الدمعي عن تقديم الدليل ،  في الغالب  هوا 
نماكذلك  ما يسمى وهو مدعي عليه ،  أوقد يكون المدعي  هوالظاهر ف أو صلالمدعي من يدعي خلاف الأ وا 

المشرع في المادة  أكدلقد و المدنية(  الإجراءاتمن قانون  1ن بصاحب الطلبات المقابلة )المادة في إطار القانو 
 منــه .( 95)التخلص إثبات على المدين و  لزام الإ إثبات على الدائن  أنهمن القانون المدني على  242

 . ثانيا : البت في الدعوى
قضاء الكامل بصدور حكم ينهي موضوع تنتهي دعوى ال يجب أنم القضاء أمادعوى معروضة  أيك

 لم يوجد  مانع من نظر هذه الدعوى وجب علىو النزاع الذي ثارت من أجله ، فمتى توفرت الشروط الشكلية 
  

                                                           
 .652خلوفي رشيد ، نفسه ، ص   92
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية. 11/651من القانون رقم  619و 60المادة   93
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 901إلى  907مواد من   94
 .01، ص 4775هاد القضائي ، العدد الثاني ، نوفمبر ، محمد ، الإثبات في المواد الإدارية ، مجلة الاجت محدة   95
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لا كان مرتكبا لجريمةو القاضي أن يفصل فيها  الحكم إصدار سنولي في هذه الجزئية دراسة و إنكار العدالة  ا 
 وتنفيذ الحكم .

 الحكمإصدار ( 6
لطلبات المدعي  الجزئية أوذلك بالإجابة الكلية و الذي انتهي إليه القضاة في مدى ولائهم  أيالر  هوالحكم 

 .(96)رفضها  أو
وقف  إليهافي خصومة رفعت  من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحات بمعناه الخاص القرار الصادر وهو

،  (97)في مسألة متفرعة عنه أوفي جزء الحكم منه  أوقواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة 
من  لأنهينطق به في جلسة علنية ذلك و الطبيعية لكل منازعة لا أن تنتهي بحكم يتعلق بالموضوع  ةايالنه وهو

 الدستور.من  611في ذلك مخالفة للمادة  لأنة في جلسة سري حكامالأإصدار غير الجائز 
المدنية حيث تنص  حكامضمن نفس الشروط التي يتم بها الفصل في الأ دعاوى الإدارةيتم الحكم في 

 611المجلس على البيانات الواردة في المادة  أحكامالمدنية على ا، تحتوي  الإجراءاتقانون  6فقرة  606المادة 
هي و  ، (98)اسم ممثليها ... و سماع النيابة و التقرير  وتلاوةطلبات الخصوم و عرائض  بما في ذلك التأشير على

 نقض القرار . إلىبيانات من النظام العام يؤدي تخلفها 
يقصد بالتسيب و الحكم  لانبطيترتب على إغفاله و يعد التسيب أجراء شكلي يتعين أن يتضمنه الحكم 

التي استندت عليها المحكمة في تكوين قناعتها بالحل الذي تضمنه  الحجج القانونيةو مجموعة الأدلة الواقعية 
 .( 99)النصوص القانونية التي أثارها النزاع  الإشارة إلىكذلك و حكمها 

 تنفيذ الحكم( 2
قابلة للتنفيذ بعد أن تكون حائزة على قوة الشيء المقضي فيه حيث  حكامعمل قضائي تكون الأ أيك

 حكامم القضاء للحفاظ على وحدة الأأما ةاينهما لا  إلىحتى لا تتأبد المنازعات ذلك و تعتبر عنوانا للحقيقة 
كانت القاعدة العامة أن يتم تنفيذ  إذاالقضائية فلا تتعارض ضمانا لاستقرار المراكز القانونية في المجتمع 

 (100)المشرع .  التي تعد قرينة قانونية من وضعو نظرا لما تتمتع به من حجية الشيء المقضي به  حكامالأ
 

 

                                                           
 . 470صاش جازية ، المرجع السابق ، ص    96
 . 471نفسه ، ص ، المرجع جازية  صاش   97
 .09عمار بوضياف ، النظام القانوني للمحاكم الإدارية ، المرجع السابق ، ص    98
 .97س المرجع ، ص نفعمار بوضياف ، النظام القانوني للمحاكم الإدارية ،  99

 .412محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص   100
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تهدف و  القضاء الكامل التي يتمتع بها القاضي بسلطات كبيرة ،دعاوى  أهمتعتبر دعوى التعويض من 
في  الإداريةالقانونية ، تدور المنازعة و المادية  الأعمالن المترتبة ع الأضرارجبر و المطالبة بالتعويض  إلى

ها المادية في أعمال أحدبسبب  أو الإدارةدعوى التعويض حول حق من اضير بتصرف قانوني صادر عن 
 .(101) الإداريالحصول على تعويض يحكم به القضاء 

 « La demande d’indemnisation nécessite de faire un recours dit « de plein 
contentieux » qui exige de se faire assister par un avocat » 

ما يوجب توكيل وهو الدعوى المسماة " دعوى القضاء الكامل"  وتجاه نحإن دعوى التعويض تفرض الا
 .)102( محام في هذه الدعوى

 أحكامتطبيق و ة لتجسيد الفعالو هي الوسيلة القضائية الوحيدة  الإداريةن دعوى التعويض في المادة أكما  
 أعمالفي مواجهة الإنسان  حرياتو حقوق  وحمايةصيانة و في الدولة  الإداريةالنظام القانوني لنظرية المسؤولية 

 إلىم دعوى التعويض ثم التطرق هو تحديد مف إلىلا أو لدراسة دعوى التعويض سيتم التعرض و السلطة العامة ، 
 . داريةالإدراسة قواعد التعويض في المسؤولية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 157، ص  4770القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ، محمود سامي جمال الدين   101
102

 Lamothe , Vous défendre face à une administration et saisir le Tribunal Administratif, 

Editions Agricole, 2010,p2. 
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 . الإداريةم دعوى التعويض هو مف ل :والمبحث الأ 
تعريف مفصل لدعوى التعويض  وضع الأمرم دعوى التعويض بصورة واضحة يتطلب هو تحديد مف

، فتوضيح خصائصها ، لذا  خر ىالآ الدعاوى  الإداريةمكانتها بين و المتضمن معنى التعويض ، شروطها و 
 دراسة مضمون هذا المبحث من خلال المطالب التالية :و سيتم معالجة 
  خصائصهاو تعريف دعوى التعويض  ل :والمطلب الأ 

ا هنأركاالمسؤولية المدنية وهذا من حيث تخضع لنفس القواعد المعمول بها في  الإداريةإن المسؤولية 
، الخطأ يتمثل في ركن  الإداريةالمسؤولية و لكن الفرق بين المسؤولية المدنية و العلاقة السببية ، و الضرر و  الخطأ

ذلك لما و القرار غير مشروع ، بأن يكون  الإدارةيتحقق من جهة  الخطأن أمن المستقر عليه فقها وقضاء ف
القرار  قد صدر بأن يكون ذلك و  مجلس الدولة ،المنصوص عليها في قانون و يشوبه من العيوب التي تصيبه 

 بها. حرافالان أوالسلطة استعمال ساءة إمشوبا بعيب  أوصادرا من غير مختص أو مخالفا للقانون 
ن تقوم العلاقة أو  طالب التعويض ، تأصابأدبية و مادية  أضراريترتب عن ذلك القرار  يجب أنكما 
 .( 103) آخر ىطالب التعويض من جهة  أصابر الذي الضر الإدارة و من جهة  الخطأالسببية بين 
 : تيةالآلدعوى التعويض من خلال الفروع يمكن إعطاء توضيح دقيق  نهانف بيأمما 
 ل : المقصود بدعوى التعويضوالفرع الأ 

جزاء المسؤولية أي  هو"بأن التعويض حول تعريف دعوى التعويض فهناك من عرفها :  اختلافهناك 
المسؤول بتعويض المضرور لجبر الضرر الذي أصابه وعلى ذلك  التزام وهوي يترتب عليها الأثر الذو الحكم 

نما نشأ من الفعلو الحق في التعويض لا ينشأ من الحكم الصادر في دعوى المسؤولية  فإن الضار فيترتب  ا 
مقرر لهذا  الحكم ليس إلاو  ،بالتعويض من وقت تحقق أركان المسؤولية الثلاث  زامهتالفي ذمة المسؤول 

 .(104)له " أالحق لا منش
القضاء للمطالبة بتضمين ما  إلى الأشخاص  أحدا هي الدعوى التي يرفعها بأنههناك من عرفها : " و  
صور القضاء الكامل التي تتسع فيها سلطة  أهمتعتبر دعوى التعويض و  الإدارةه من ضرر نتيجة تصرف أصاب

 " . الإداريالقاضي 
 
 

                                                           

، ان المطبوعات الجامعية ، الجزائرنظرية المسؤولية الإدارية دراسة تأصيلية ، تحليلية ومقارنة" ديو ، عمار عوابدي   103
 . 01ص 4771

 . 605صدون تاريخ نشر ، ، دون دار النشر ،  الوسيط في القضاء الإداري، محمود عاطف البنا   104
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جبر الأضرار المترتبة عن أعمال و هي المطالبة بالتعويض  : " ن دعوى التعويضأأيضا من يرى هناك 
 .( 105) قانونية " أوالإدارة سواء كانت مادية 

م أماالصفة والمصلحة  أصحابعها يرفو ن الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها إ": آخر هناك تعريف 
اللازم و العادل و المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض الكامل  والإجراءاتطبقا للشكليات و الجهات القضائية المختصة 

دعاوى ا من أنهتمتاز دعوى التعويض و الضار ،  الإداريت حقوقهم بفعل النشاط أصابالتي  الأضرار لإصلاح
 التزام والأثر الذي يترتب عليه هوالحكم  أيجزاء المسؤولية ،  هوالتعويض ن ، وأ ( 106)قضاء الحقوق " 

 ه  .أصابالمسؤول بتعويض المضرور لجبر الضرر الذي 
نماالحق في التعويض لا ينشأ من الحكم الصادر في دعوى المسؤولية   فإن حتى و ينشأ عن العمل  وا 

 قابلا للتعويض.يتحقق هذا لا بدا  من توافر شروط في الضرر حتى يكون 
« Ce recours permet d’obtenir une indemnisation si une faute de 

l’administration  vous a causé un préjudice direct, personnel et certain. Il  faudra 
prouver l’existence d’un dommage, d’une faute commise par l’administration et d’un 
lien de causalité entre la faute et le dommage le dommage doit être la conséquence 
de la faute commise » 

فيه  الإدارةإن دعوى التعويض تسمح للمتضرر من قرار إداري الحصول على تعويض لخطأ تسببت 
 الإدارةارتكبته الخطأ الذي و هذا الضرر  إثبات . ويجب على المدعي  مؤكدو شخصي و بالضرر بشكل مباشر 

 .(107) الضرر نتيجة الخطأ المرتكبأن يكون يجب  أيالضر، و كذلك علاقة السببية بين الخطأ و 
« Les décisions de l’administration sont susceptibles d’être contrôlées et 

annulées par le juge administratif. En outre, dans l’hypothèse où une décision est 
illégale, l’administration peut être tenue de réparer les conséquences préjudiciables 
de la faute qu’elle a ainsi commise. L’illégalité d’une décision administrative est en 
effet une faute, laquelle peut ouvrir droit à indemnité, c’est-à-dire au versement de  

                                                           

 . 460، ص 4779، دار العلوم للنشر والتوزيع ، طبعة  نازعات الإداريةالوسيط في الم،  محمد الصغير بعلي  105
 . 01، المرجع السابق ، ص  نظرية المسؤولية الإدارية، عمار عوابدي   106

107
Michel Fromont  et Jean-Marie Auby Doyen, Les recours juridictionnels contre les actes 

administratifs spécialement économiques dans le droit des États membres de la Communauté 

économique européenne, COLLECTION ETUDES RAPPORT FINAL , Rapprochement des 

législations no 12 Bruxelles 1971, p6. 



43 
 

 دعوة التعويض كنموذج من دعاوى القضاء الكامل ....................... الأولالفصل 

dommages et intérêts, au profit de la personne victime de cette illégalité » 
 قانوني غير قرار صدور حالة في ولهذا ، الإداري القاضي من والإلغاء للرقابة قابلة الإدارية القرارات إن

 القرار في اةاو اللامس إنّ . الضرر هذا في المتسبب الخطأو  الأضرار نتائج إصلاح لوجوب الإدارة  تخضع ،
 جهأو  من وهي التعويض دعوى عبر تعويض على الحصول في الحق منه للمتضرر يحقّ  خطأهو  الإداري
 القرار عنالناجمة  الأضرار بتعويض قراره يصدر أن الإداري للقاضي يحق بحيث ، الكامل القضاءدعاوى 
 .(108)المتضرر لفائدة الإداري

 لا : الشروط العامة للضرر حتى يكون قابلا للتعويضأو 
عنه فيشترط  وط حتى يمكن التعويضتتوفر فيه عدة شر  يجب أنضرر بل  أيلا يستحق التعويض عن 

   ن يمس بحق مشروع .أو  امباشر  ، االضرر أكيدأن يكون 
فورية و ن لم يكن بصورة كاملة ا  و حالا حتى و يكون واقعا و الذي يكون وجوده ثابتا كيد ذلك نعني بالضرر الأ( 1
أن يكون وأن يكون الضرر اكيد لا يعني  والمدني على حد سواء ، الإداريم القضاء أماهذه القاعدة تطبق و 

لحرمان من ته :اأمثلمن و كان حدوثه اكيد  إذاالتعويض عن الضرر المستقبلي جائز  أنبالضرورة حاليا ذلك 
بفعل قرار  في الحصول على ترقيةأو الامتحانات لدخول الوظيفة العامة ،  أحدفرصة جديدة في النجاح في 

  .عقد إبرامأوفي فقدان فرصة جدية باستثمار مؤسسة لنقل المسافرين  نتيجة حادث إداري أو
ستتلف في  الأشجارء مثلا بأن ، فإنه لا مجال للتعويض كالادعا أكيدإذا كان الضرر محتمل أي غير  أما( 4

 .انهياره أوحالة نزع حائط 
الذي  الإداريللنشاط  أو خطأالضرر نتيجة مباشرة للأن يكون الضرر مباشرا ، بمعنى يجب أن يكون كما ( 2

السبب الذي يحدث الضرر في العادة ، كما أن الغرفة  أيالسبب المنتج  هوالسبب المباشر و يسبب الضرر ، 
 .يا مختلفةات على ضرورة الطابع المباشر للضرر القابل للتعويض في قضأكدمحكمة العليا لل الإدارية

لا  فإنهكذلك من شروط الضرر أن يمس بحق مشروع ، فعلى الرغم من استيفاء الضرر للشرطين السابقين ( 1
شروعة ، مصلحة م أوالضرر يمس بحق مشروع أن يكون  وهو آخر يترتب عليه التعويض إلا بتوافر شرط 

كان الضرر  إذاصبح يبحث عما أم لين من موقفه و كان يشترط المساس بحق مشروع ث الإداريحيث أن القضاء 
 مانهبإمكالذين  الأشخاص تكريس المصلحة المشروعة في فئات  وقد نتج عن ، (109)يمس بمصلحة مشروعة 

 .المطالبة بالتعويض 

                                                           

108  Andrie de laubadere , Traite de droit administrtif , 2 edition , tome 2,  Paris , France, 1971, 

p 98.  

 .   661، ص 6991، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  ةقانون المسؤولية الإداري، رشيد خلوفي  109
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 ثانيا : الشروط الخاصة للضرر حتى يكون قابلا للتعويض
مرتبطة  وآخر ىمنبثق عن الضرر ،  هوالشروط العامة هناك شروط خاصة منها ما  إلىبالإضافة 

يتم و  بالمال ، قابلا للتقديرأن يكون  أنه لا بدتتمثل الشروط المنبثقة عن الضرر نفسه في و بوضع الضحية ، 
 أوالمادي  أو أنواع الضرر الجسديعتبار كل حيث يأخذ بعين الإ ، الإداريتقدير التعويض من طرف القضاء 

لا  الأفرادمس عددا من  إذايتحمله المجتمع   ئعبيصبح الضرر و حدود الضرر  تجاوزين أر المادية دون الغي
 يمكن تحديدهم .

 نعقادال جأتوفرها من  الإجهادفهي مستقلة عن تلك التي يفرض الشروط المرتبطة بوضع المتضرر  أما
بالتعويض دون غيره عامة يحق للضحية وحده المطالبة  كقاعدةو ، لا علاقة لها بها و مسؤولية السلطة العامة ، 

سم الضحية من طرف ذوي الحقوق إالإداري يسمح بتقديم طلب التعويض بن القضاء أغير من ذوي الحقوق ، 
"حق أن  إلىالفرنسي طبقا  لمبدأ قانوني عام يشير  الإداريقد تجسد ذلك من قبل القضاء و ستثناء ، هذا كاو 

 . التعويض ينتقل إلى ورثة الضحية"
   الفرع الثاني : خصائص دعوى التعويض

تتسم دعوى التعويض في نظامها القانوني الحالي بمجموعة من الخصائص تؤدي عملية التعرف عليها  
تطبيقها بصورة و وضوحا ، فضلا عن تسهيل عملية تنظيمها و كثر دقة أماهيتها بصورة ادة في معرفة الزي إلى

ا أنهدعوى ذاتية شخصية ، كما و ا دعوى قضائية أنهبرز خصائص دعوى التعويض أمن . و سليمة و صحيحة 
 : الآتيةالفروع  هذه الخصائص بالتفصيل في إلىسنتطرق و  قضاء الحقوق ،ودعاوى القضاء الكامل دعاوى من 
 لا: دعوى التعويض دعوى قضائية أو 

الخاصية و يترتب عن الطبيعة و ، مد قديم أالإدارية الطبيعة القضائية منذ دعوى التعويض  كتسبتا
 الإداريفكرة التظلم و تختلف عن كل فكرة القرار السابق و ا تتميز أنه الإداريةالقضائية لدعوى التعويض 

تقبل و ترفع و يترتب عن الطبيعة القضائية لدعوى التعويض أن تتحرك و ة ، إداريت تطبيقاو باعتبارهما طعون 
 م جهات قضائية مختصة.وأماالقضائية المقررة قانونا  والإجراءاتيفصل فيها في نطاق الشكليات و 

 دعوى التعويض دعوى ذاتية) شخصية(  ثانيا:
مركز و حق  أساستنعقد على و تتحرك ا أنهالشخصية ذلك  الدعاوى الذاتيةتعتبر دعوى التعويض من 

 تستهدف تحقيق مصلحة شخصية ذاتية .و ذاتي و قانوني شخصي 
التضييق و ها التشدد أهمويض العديد من الآثار القانونية الشخصية لدعوى التعو ينجم عن الطبيعة الذاتية 

 خص مجردللشأن يكون قبول دعوى التعويض ، حيث لا يكفي و المصلحة لرفع و م شرط الصفة هو في مف
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، له بعد ذلك مصلحة جدية ، مباشرة ة ضارة لتنعقدإداري أعمالبفعل  عتداءامركز قانوني ويقع عليه  أوحالة 
نما، ض أمام الجهات القضائية المختصة قبول دعوى التعويو مشروعة لرفع و شخصية  تحقيق و يتطلب لوجود  وا 

مقرر و الشخص صاحب حق شخصي مكتسب معلوم ، أن يكون لحة والصفة لقبول دعوى التعويض شرط المص
 أويقع عليه بعد ذلك مس و القضائية بصورة مسبقة في النظام القانوني للدولة النافذ ، و القانونية  لحماية له ا

قبول دعوى التعويض و الصفة في رفع و تنعقد له عندئذ المصلحة الإداري الضار فتتحقق و بفعل النشاط  عتداءا
 . العادلو م الجهات القضائية المختصة للمطالبة بالتعويض الكامل أما

الفصل في و عطاء سلطات للقاضي المختص بالنظر إكما يترتب عن هذه الخاصية لدعوى التعويض 
التي  الأضرار إصلاحالعمل على و تأكيدها و  دعوى التعويض للكشف عن مدى وجود الحقوق الشخصية المكتسبة

 . (110)القضاء الكامل دعاوى لذلك كانت دعوى التعويض من و  تصيبها،
 القضاء الكامل دعاوى ثالثا : دعوى التعويض من 
كاملة بالقياس و سلطات القاضي فيها واسعة  لأنالقضاء الكامل ، دعاوى ا من بأنهتتسم دعوى التعويض 

، حيث تتعدد سلطات القاضي في دعوى التعويض من سلطة  خر ىالآالدعاوى  ي سلطات القاضي ف إلى
 أصابكان قد  إذاسلطة البحث عما و الكشف عن مدى وجود الحق الشخصي لرافع دعوى التعويض ، و البحث 

سلطة تقدير مقدار التعويض الكامل و ضرر ،  ثم سلطة تقدير نسبة الضرر ،  الإداريهذا الحق بفعل النشاط 
فسلطات القاضي في دعوى التعويض متعددة   .الضرر ،  فسلطة الحكم بالتعويض  لإصلاحاللازم و لعادل او 

دعاوى التقسيم التقليدي لل وأساسالقضاء الكامل ، وفقا لمنطق دعاوى لذلك كانت هذه الدعوة من و وواسعة 
 . (111) الإدارية

 قضاء الحقوقدعاوى رابعا : دعوى التعويض من 
 لأنذلك و ،  دعاوى الإداريةقضاء الحقوق ، وفقا للتقسيم المختلط للدعاوى عويض من تعد دعوى الت

غير مباشرة و ا تهدف بصورة مباشرة ولأنهالحقوق الشخصية المكتسبة  أساستقبل على و دعوى التعويض تنعقد 
لدعوى التعويض  يترتب عن هذه الخاصية الطبيعيةو  ، الدفاع عنها قضائياو الحقوق الشخصية المكتسبة  لحماية 

 ها :أهمعدة نتائج من 
القضائية المتعلقة بدعوى التعويض لتوفير الضمانات  والإجراءاتتطبيق الشكليات و حتمية الدقة في وضع ( 6

 الإدارية الأعمالالحقوق الشخصية المكتسبة من اعتداءات  حمايةجدية دعوى التعويض في و اللازمة لفاعلية 
 الضارة .و غير المشروعة 

                                                           

 . 459، المرجع السابق ، ص نظرية المسؤولية الإدارية، عمار عوابدي  110
 . 610ص،  4770 ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف الاسكندرية، محمود سامي جمال الدين   111
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منطقية اعطاء قاضي دعوى التعويض و الخاصية لدعوى التعويض حتمية و كما يترتب عن هذه الطبيعة ( 4
صلاحو الحقوق الشخصية المكتسبة  حمايةسلطات كاملة ليتمكن من   التي تصيبها بفعل النشاط الأضرار ا 

 . الإداريةالضار خلال عملية تطبيق دعوى التعويض  الإداري
دعوى  تقادم ةالحقوق ان مددعاوى من حيث كونها من  الإداريعن طبيعة التعويض  أيضاكما ينجم ( 2

 تتطابق مع مدة تقادم الحقوق التي تتصل بدعوى التعويض . و  ىاو تتسالتعويض 
بها في حالة التعويض  لتزامالإو  حترامهااتي يجب الإدارية الخصائص دعوى التعويض  أهمهذه هي 

 . ( 112)بواسطة عملية تطبيقها قضائيا  أولمعالجتها بواسطة عملية التنظيم 
 تمييزها عنها .و  خر ىالآ الدعاوى  الإداريةالمطلب الثاني : مكانة دعوى التعويض بين 

ل ، ثم و في الفرع الأ خر ىالآ ةالدعاوى الإداريالمطلب مكانة دعوى التعويض بين  هذافي  سنتناول
 في الفرع الثاني . خر ىالآ الدعاوى  الإداريةعن غيرها من إلى تمييزها نتطرق 
 خرىلأالدعاوى الإدارية امكانة دعوى التعويض بين  ل :والفرع الأ 

، لذى وجب أن  القضاء الكاملالتعويض تحتل مكانة كبيرة بين دعاوى  مما لا شك فيه أن دعوى
 . ىحثنا هذا لدراسة مكانة هذه الدعو ءا من بنخصص جز 

  الإدارةالحقوق الفردية في مواجهة  لحماية لا : من حيث التجسيد الفعلي أو 
 إعدامان كان يضمن و  لأنهالكاملة  لحماية الا يوفر للأفراد  فإنه الإلغاءالكبيرة لقضاء  الأهميةرغم 

المعيبة فترة من الزمن  الإداريةما يترتب على بقاء تلك القرارات لا يكفل تغطية  فإنهالمعيبة ،  الإداريةالقرارات 
 . الإلغاء، بالرغم من رفع دعوى  الإداريةنظرا لمبدأ نفاذ القرارات 

 يض الآثاريتعين تعو  فإنهلغاه مجلس الدولة فيما بعد أبا ثم ا معيإداريقرارا  الإدارةن نفذت أو حدث  إذاف
 الإلغاءقضاء  فإنفضلا عن ذلك و يكون طريق التعويض مكملا في هذه الحالة الضارة المترتبة عليه ، ومن ثم 

في هذا المجال  الإدارةرقابة  فإنمن ثم و المادية  الإدارة أعمال يتناولحيث لا  الإداريةطريق مراقبة القرارات  هو
 . (113)تتم عن طريق قضاء التعويض 

يظهر ذلك في حالة و  الإلغاءباب الطعن ب إغلاقن طريق الطعن بالتعويض يبقى مفتوحا رغم أكما 
 . (114) الإلغاءبالنص على عدم جواز الطعن فيه ب الإلغاءضد دعوى  الإداريتحصين القرار 

 
                                                           

 . 459نظرية المسؤولية الإدارية ، المرجع السابق ، ص، عمار عوابدي   112
 . 270ص 6905، دار الفكر العربي ، القاهرة  يالوجيز في القضاء الإدار ، سليمان محمد الطماوي   113
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الحقوق الفردية في مواجهة لحماية ا تطبيقو قيمة  الدعاوى الإدارية أهمبهذا تعد دعوى التعويض من 
  . الضارة الإداريةالسلطات  أعمال

  دعاوى الإداريةالحديث للو ثانيا : من حيث التقسيم التقليدي 
وفقا  خرىالأ الدعاوى الإدارية ركثأفهي  ،قضاء الحقوقدعاوى من و فنظرا لكونها دعوى شخصية ذاتية 

القضاء دعاوى دعوى المسؤولية من  أوذا تعتبر دعوى التعويض هل،  دعاوى الإداريةللتقسيمات المختلفة لل
مدى حجم سلطات القاضي في  أساسعلى  دعاوى الإداريةالتنظيم التقليدي لل وأساسالكامل وفقا لمنطق 

 الدعوى .
دعاوى التقسيم الحديث لل وأساسالشخصية الذاتية تطبيقا لمنطق الدعاوى  كما تعتبر دعوى التعويض من 

ه الدعوى ،  كما تعد دعوى أساستقبل على و طبيعة المركز القانوني الذي تتحرك  أساسالقائم على  ةالإداري
سس التقسيم أإلى المختلط الذي يستند و قضاء الحقوق تطبيقا للتقسيم المركب دعاوى من  الإداريةالتعويض 
 شارةالإم ثنة دعوى التعويض نا لمكا. من خلال توضيح الإداريةالحديث في عملية تصنيف الدعوى و التقليدي 

 . (115)ا ستكون محل دراستنا في المطلب المواليلأنهبالتفصيل  إليهالخصائصها دون التعرض 
 خرىالأ الدعاوى  الإداريةالفرع الثاني : التمييز بين دعوى التعويض وغيرها من 

نظرا لهدفها  الإداريلي للقضاء أكثرها انتشارا على الصعيد العمو  الدعاوى الإدارية أهمتعد دعوى التعويض من 
، وعليه  ىخر الدعاوى الأبباقي  رتباطهااأهمية هذه الدعوى من حيث وتزداد  الدعوى،المادي بالنسبة لرافع 

  فيما يلي : الدعاوى  غيرها من و سنميز بين دعوى التعويض 
  الإلغاءدعوى و لا : التمييز بين دعوى التعويض أو 

م أماا يرفع همعناصر متعددة ، حيث أن كلأو في جوانب كثيرة  لإلغاءاتلتقي دعوى التعويض بدعوى 
هي نفسها التي تفصل في دعوى  الإلغاءنفس الجهة القضائية ، ذلك أن الجهة المختصة بالفصل في دعوى 

 . التعويض
   : ية نبرزها في النقاط التاليةأساسبين الدعويين فتبرز في نقاط  خلافالإجه أو فيما يخص  أما
 من حيث الجهة القضائية المختصة ( 1

 والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  976الموجهة ضد قرار مركزي طبقا للمادة  الإلغاءترفع دعوى 
 .  م مجلس الدولة بصفته الجهة القضائية المختصة ابتدائيا ونهائياأما
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المحكمة  أيالابتدائي  الإداريم جهة القضاء أماتعلقت بجهة مركزية  وبينما ترفع دعوى التعويض ول
 الإداريةعناصر المسؤولية المدنية ليفصل في دعوى التعويض  إلى الإداريوغالبا ما يستدل القاضي  الإدارية

(116.)  . 
 من حيث سلطة القاضي في الدعوى( 2

،ذلك أن القاضي في مجال  الإلغاءسع من سلطته في دعوى أو اضي في دعوى التعويض إن سلطة الق
أثبت عدم  إذامحل الدعوى ، فلا يمكن إلغاء القرار إلا  الإداريمقيد بضوابط لا مشروعية القرار  الإلغاء

 .  ( 117)ة يالغا أوالسبب  أوالأشكال  أو الإجراءات أو الاختصاص مشروعيته إن في جانب 
  خطأل رتكابهااقتناعه بعدم إبدفع التعويض رغم  الإدارةا في دعوى التعويض يستطيع القاضي أن يلزم بينم

  .المخاطر التي تأثر بها القضاء الجزائري أساسعلى  الإداريةهذا ما يعرف بالمسؤولية و 
 من حيث موضوع الدعوى ( 3

في مشروعيته وذلك بالكشف على  بالطعن إدارييكمن في مهاجمة قرار  الإلغاءإن غرض رافع دعوى 
 . مختلف العيوب التي مسته ليحقق غرضه من إقامة الدعوى بإلغائه

لجبر ضرر  فتتاحيةالاة بمبلغ مالي يحدده في عريضته المطالب إلىبينما يسعى رافع دعوى التعويض 
  . الإداريه نتيجة النشاط أصاب

الموضوعية لا يمنع  زاويةالمن  الإلغاءدعوى و ض أن هذا التباعد بين دعوى التعوي إلى الإشارةوتجدر 
من المدعي يطالب فيها من جهة بإعدام القرار  الإلغاءيمكن أن ترفع دعوى  أنهمن وجود تداخل بينهما ، ذلك 

 ، ه نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيهأصاببتعويض يدفع له على سبيل جبر ضرر ، ومن جهة آخر ى  الإداري
يمكنه أن يلغي القرار المطعون فيه لعيب في مشروعيته من جهة ويقضي  الإلغاءدعوى كما أن القاضي في 

 .أحدن و آجعله قاضي إلغاء وقاضي تعويض في مما ي آخر ى بالتعويض متى توفرت شروطه من جهة 
 دعوى فحص المشروعيةو ثانيا : التمييز بين دعوى التعويض 

 الإلغاءدعوي و ناك نقاط تلاق عديدة بين دعوى التعويض كانت ه إذا أنه الإشارةينبغي  الأمرة يافي بد
  دعوى فحص المشروعية و كذلك بالنسبة لدعوى التعويض  الأمرنا سابقا ، فليس أيكما ر 

. 
 

                                                           

، دار الجسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  6دعوى الإلغاء ، دراسة تشريعية فقهية قضائية ، ط عمار بوضياف ، 116
 . 14، ص 4779

 . 12دعوى الإلغاء ، المرجع السابق ، ص عمار بوضياف ، 117
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الدعاوى  أن كلا منهما تدخل ضمن  عتباراانونية على  من حيث الطبيعة القما لا يتشابهان إلاأنهحيث 
 :واضحة نبرزها في النقاط التالية و جلية  وبينهما تبد ختلافالإفي حين أن نقاط  الإدارية

 مهو من حيث المف (6
من موقف القضاء المختص من  أكدالت إلىة تهدف إداريدعوى فحص المشروعية هي دعوى قضائية  

 . (118)دمهامشروعية قرار معين من ع
جبر  أنهة يهدف رافعها للمطالبة بمقابل مادي من شإداريفي حين أن دعوى التعويض هي دعوى قضائية 

 .  الإداريه جراء النشاط أصابالمعنوي الذي  أوالضرر المادي 
 من حيث سلطة القاضي في الدعوى( 2

 أركانمن مدى توفر  هأكدإن سلطة القاضي في دعوى فحص المشروعية محدودة جدا بحيث لا تتعد ت
غاب  إذا أماليست معيبة كان القرار مشروعا ، و كاملة  ركانفمتى توفرت الأ’ السليم من غيابها  الإداريالقرار 
  . ها قضى القاضي بعدم مشروعيته فقط دون أن يملك سلطة إلغائهأحدمع عيب في  ركانتوفرت كل الأ أوركن 

يملك السلطة التقديرية الكاملة  لأنهواسعة جدا وذلك في حين أن سلطة القاضي في دعوى التعويض 
العلاقة و الضرر و  الخطأفيحدد  الخطأ أساسإن كانت على  الإداريةيقوم بتحديد أسس المسؤولية  أنهحيث 

الضرر( ، ثم يقوم بتحديد قيمة التعويض المادي الذي يجب و  الخطأالمخاطر)  أساسعلى  أو السببية بينهما
 . جبر الضرر الذي سببه نشاطها أنهدفعه للمضرور ) رافع دعوى التعويض ( والذي من شأن ت الإدارةعلى 

 من حيث الفائدة العملية لرافع الدعوى( 3
أقره  ي حصوله على المقابل المادي الذيمما لا شك فيه أن لرافع دعوى التعويض فائدة عملية تتمثل ف

لفائدة المادية المرجوة هي سبب رفع الدعوى من صاحب ودليلنا على ذلك أن ا القضاء له على سبيل التعويض
  . الشأن 

لشروطه القانونية  الإداريالقرار  ستيفاءاأكد من بالنسبة لدعوى فحص المشروعية فالغرض منها لا يتعد الت أما
   . من عدمه 

ذلك  دعوى فحص المشروعية هي دعوى من غير فائدة عملية لرافعها مؤيدين في بأننا نرى فإنلذلك 
  ر الفقهاء الذين عملوا على زرع هذه الفكرة .هو جم

 دعوى الوقفو ثالثا : التمييز بين دعوى التعويض 
  

                                                           

،ديوان المطبوعات  4، ط 4وابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، جعمار ع118 
 .  . 507، ص 4772الجامعية ، الجزائر ، 
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وى الوقف قائمة دعو  الإلغاءكانت العلاقة بين كل من دعوى  إذا أنه إلىة ينبغي أن نشير يافي البد
بإعدامه بالنسبة لدعوى  الإداريوقف سريان القرار  إلىة تهدف إداريا دعوى همبدرجة كبيرة من حيث كون كلأ

مستحيل  أمربل إن فصلهما عن بعضهما ، المادية له بالنسبة لدعوى الوقف  وقف سريان الآثار أو،  الإلغاء
حال  أيلا يمكن ب فإنه خر ىمن الدعويين مستقلة عن الآ ورغم أن كل أنهخاصة من الناحية الإجرائية ، ذلك 

دون أن ترفع دعوى في الموضوع ) دعوى إلغاء ( ، وذلك بمقتضى قانون  من الأحوال قبول دعوى الوقف
" ...لا يقبل طلب أيقاف تنفيذ القرار الإداري، ما لم يكن :  أنهنص على  الذي والإداريةالمدنية  الإجراءات

 (119) وى مرفوعة في الموضوع ..."متزامنا مع دع
نقاط التشابه  تكمنحيث  ، دعوى الوقف قائمة كذلك ولكن بدرجة أقلو العلاقة بين دعوى التعويض  فإن

 ساسذلك أن الأ ،صبغة مادية من حيث آثاره وأن كل منهما ذ إلىة ، إضافة إداريا دعوى همبينهما في أن كلا
كذلك الإداري ، رر الذي تعرض له صاحب الشأن جراء النشاط الض هوالذي رفعت من أجله دعوى التعويض 

ضار من حيث أثار  إداريالتي يرفعها المعني بهدف وقف تنفيذ قرار  الأخيرةهذه  ، بالنسبة لدعوى الوقف الأمر
نبرزه في حينه هذا بالنسبة لنقاط  اختلافأن هذه النقطة بالذات تحمل وجه  الإشارة إلىوجدير بنا  . انهسري
  : بين الدعويين فتكمن في نقاط نبرزها تباعا فيما يأتي ختلافالاجه أو  أمالتشابه ، ا
  من حيث الهدف( 1

كانت  إذا أنهتختلف دعوى التعويض عن دعوى الوقف من حيث الغرض الذي رفعت من أجله ، ذلك 
 فإن، مادي جبر الضرر الذي تعرض له الفرد عن طريق الحصول على مقابل إلىدعوى التعويض تهدف 

على  ثاره المادية السلبية المحتملةآ خوفا من الإداريوقف سريان القرار  هوالغرض من رفع دعوى الوقف 
الضرر في دعوى الوقف يغلب عليه  فإنكان الضرر في دعوى التعويض واقع ،  إذا بالتالي صاحب الشأن ،
 .الطابع الاحتمالي 

 من حيث الطبيعة القانونية : (2
تعويض هي دعوى قضائية مستقلة بذاتها موضوعها التعويض العادل لصاحب الشأن بما إن دعوى ال

في حين أن دعوى الوقف هي دعوى قضائية مرتبطة بدعوى موضوعية ،  الإدارةيجبر ضرره الذي تسببت فيه 
امن مع رفع لا يمكن قبولها )دعوى الوقف ( دون أن تتز  أنهنفا أأنه وكما أشرنا بحيث  الإلغاءهي دعوى  آخر ى

  . دعوى في الموضوع )دعوى إلغاء( 
  من حيث سلطة القاضي( 3
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سلطة القاضي في دعوى التعويض واسعة جدا بحيث يملك السلطة التقديرية الكاملة  بأنسبق أن أشرنا 
العلاقة و الضرر و  الخطأفيحدد ،  الخطأ أساسإن كانت على  الإداريةد أسس المسؤولية يقوم بتحدي أنهحيث 

المخاطر ، ثم يقوم بتحديد قيمة التعويض المادي الذي يجب  أساسعلى  أوالضرر( و  الخطأ ) السببية بينهما
 فإن،  ببه نشاطهأنه جبر الضرر الذي سأن تدفعه للمضرور ) رافع دعوى التعويض ( والذي من ش الإدارةعلى 
ليس كذلك بالنسبة لدعوى الوقف ، ذلك أن فصل القاضي فيها متوقف على فصله في دعوى الموضوع )  الأمر

 الإداريالقرار  أركانمن مدى توافر  أكدالتي لا تتعد سلطة القاضي فيها الت الأخيرةهذه  ، ( الإلغاءدعوى 
 دة .هو المشروع المع

 يضقواعد التعو  :  المبحث الثاني
قواعد و دستورية  وأحكامخلفيات قانونية  إلىيستند  الإداريةالتعويض عن الضرر كجزاء للمسؤولية  إن
ه في المطالب  سنتناولهذا ما و عادلة و تحدد كيفيات توزيعه بصورة سليمة و التي تدعم و خاصة بتقديره  آخر ى
 : الآتية

 لدعوى التعويض أساسك الإداريةل : المسؤولية والمطلب الأ 
 فإنالبسيط فيها  ختلافالا، ورغم  الإداريةالكثير من الفقهاء إعطاء تفسيرات وتعريفات للمسؤولية  حاول

بشكل  الإدارةا بمسؤولية الدولة بشكل عام  و أساسا والذي يتعلق إداريالقانون استطاع أن يضع لها نطاقا قانونيا 
  لة .ها الضارة والتي تستوجب التعويض لا محاأعمالخاص وهذا عن 

مسؤولا الإنسان  الأخلاقية التي يكون فيها أوا الحالة القانونية أنه أيالمسؤولية لغة تعني تحمل التبعة ف
  أخلاقية وقانونية . أحكامبقواعد و  إخلالا عن أقوال وأفعال أتاها 

وتقوم في نطاق المسؤولية القانونية تنعقد  أنواعباعتبارها مسؤولية قانونية ونوع من  الإداريةالمسؤولية  
مكن تحديد معناها يو ها الضارة ، أعمالالعامة عن  الإدارةتتعلق بمسؤولية الدولة و ، الإداري النظام القانوني 
المؤسسات والمرافق والهيئات العامة  أو" الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة  ابأنه بالمعنى الضيق 

، سواء ير بفعل الأعمال الإدارية الضارةالأضرار التي سببت للغ وأالإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر 
الخطأ  أوغير مشروعة وذلك على أساس الخطأ المرفقي  أوكانت هذه الأعمال الإدارية الضارة مشروعة 

الإداري أساسا وعلى أساس نظرية المخاطر وفي نطاق النظام القانوني لمسؤولية الدولة والإدارة العامة "  
على  الإدارةجبار إ لا يمكن لأنه،  الخطأقائمة على  الإداريةمسؤولية السلطة  في صلن الأأذلك   . (120)

 على خطئها . ءا جبره إلا بنا أوتعويض الضرر 
                                                           

عة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر ، الطب ، نظرية المسؤولية الإدارية، ـ عمار عوابدي  120
   41، صفحة  4771سنة
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 الإدارةكون الضرر صادر عن فعل أما ،  خطأون في بعض الحالات نكون بصدد مسؤولية بد أنهغير 
لكون  . (121)العامة  أمام الأعباء  المساواةخلال بمبدأ إبصدد وجود  حينهانكون خطأ بالرغم من كونها لم ترتكب 

تستفيد  الإدارةن أن تبقى دون تعويض بما أأضرار لا يمكن الذي تنتج عنه مخاطر خصوصية و  وذ الإدارةنشاط 
 . الناشئة عنه  الأضرارا في مقابل ذلك تتحمل التعويض عن فإنهط من ذلك النشا

 الإداريةم النظام القانوني للمسؤولية هو ل : مفوالفرع الأ 
 أيلا لتحديد المقصود منه أو التعرض  الأمريتطلب  الإداريةم النظام القانوني للمسؤولية هو لدراسة مف

 خصائصه . إلىتعريفه ثم التطرق ثانيا 
    الإداريةيف النظام القانوني للمسؤولية لا : تعر أو 

مجموعة القواعد القانونية الموضوعية التي تحكم المسؤولية  بأنه الإداريةيعرف النظام القانوني للمسؤولية 
 . (122)عملية تطبيقها  وتفاصيل  نعقادهااوأسس من حيث شروط  الإدارية
من و بصفة خاصة ،  الإداريمصادر القانون  مصادره من الإداريةيستمد النظام القانوني للمسؤولية  

العرف ، و المبادئ العامة للقانون ، و التشريع ، و هي الدستور ، و مصادر النظام القانوني للدولة بصفة عامة ، 
  .  وأصلاا أساس الإداريالقضاء و ،  الإداريةاللوائح  أيالعامة ،  الإداريةالقرارات و 

جتهاد ا  و بتكار إصيلة هي من الأو الخاصة  الإداريةللمسؤولية ن أغلب قواعد النظام القانوني أحيث 
 في القانون المقارن . الإداريالقضاء 

تطبيق نظرية و التي تتعلق بعملية تنظيم و فكل القواعد القانونية الموجودة مصادر النظام القانوني للدولة 
 . الإداريةتعد من مصادر النظام القانوني للمسؤولية  الإداريةالمسؤولية 

       الإداريةثانيا : خصائص النظام القانوني للمسؤولية 
في تكوين  هماالصفات الذاتية التي تسو مجموعة من الخصائص  الإداريةلمسؤولية في اللنظام القانوني 

تساعد على تحديد هذا النظام عن النظام القانوني للمسؤولية العادية بصفة عامة و طبيعته ، و يته هو تحديد و 
 ية المدنية بصفة خاصة .المسؤولو 

 حكامالمختلف عنه في الأو مستقل عن قواعد القانون العادي و  أصيل يمتاز بكونه نظام قضائي هوف
والمستهدف المتضمن لمظاهر السلطة العامة  الإداريمتعلق بالنشاط و القواعد ، نظرا لكونه متصل و المبادئ و 

 ف المصلحة العامة .ادهأتحقيق 
 

                                                           

  4770دروس في المسؤولية الإدارية ، الكتاب الأول ، دار الخلدونية ، الجزائر ، ، لحسين بن شيخ اث ملويا  121
 . 15عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص 122
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القضاء  هوي للنظام القانوني للمسؤولية ساسالأو ي صلذلك المصدر الأو  أصلانظام قضائي  أنهكما 
المبادئ القانونية و ن جل القواعد أذلك  الفرنسي ، الإداريسيما القضاء و المقارن  الإداريفي القانون  الإداري

هي صنع  الإداريةالمتعلقة بتنظيم المسؤولية و غير المألوفة في قواعد القانون العادي ، و الاستثنائية و ة صيلالأ
 في القانون المقارن .     الإداريابتكار القضاء و 

المصلحة الخاصة في و التوازن بين المصلحة العامة و مبدأ التوافق  أساسنظام قائم على  أنهيتميز و 
في مواجهة  الأفرادحريات و حقوق  حمايةبين و تسيير المرافق العامة و   إدارةيه من حتمية ما تقتضو ه ، أحكام

 الضارة . الإدارية الأعمال
 

ذلك نظرا لارتباط النظام و العامة  الإدارةسريع التطور وفقا للظروف المحيطة بو نظام قانوني مرن  أنهكما 
الظروف و تتأثر بكافة العوامل و التي تتغير  الأخيرةهذه و ،  (123) العامة الإدارةبظاهرة  الإداريةالقانوني للمسؤولية 

 الاقتصادية في الدولة المعاصرة .و الاجتماعية 
   الإداريةالنظام القانوني للمسؤولية  أحكامالفرع الثاني : 

صبحت أحيث  47ة القرن يامبدأ حديث لم يظهر إلا في نه هوها أعمالعن  الإدارةإن مبدأ مسؤولية 
لكن مع هذا يبقى السؤال ، المرفق العام و  الإداريمن المسلمات تشمل كل مجالات النشاط  الإداريةلية المسؤو 

 الجواب على هذا السؤال مزدوج :و هذه المسؤولية ،  عقادلانحول الشروط الواجب توفرها 
 رتكبتهااطاء أخمقرونا ب المرفقكلما كان نشاطها  مسئولةبصورة طبيعية تعتبر السلطة العامة و فمن جهة 

 . الخطأ،  فتلك هي المسؤولية المبنية على  أضرارتسببت بوقوع و 
ن تنعقد هذه المسؤولية متى نتج الضرر عن نشاط أوفي بعض الحالات المحدودة يمكن  آخر ىمن جهة 

 ، وهي المسؤولية المبنية على المخاطر .( 124) خطأ أيكان بمعزل عن  ولو مرفقي معين ، حتى 
أولا على تحليلية ، لا بدا من دراسته و بصورة تفصيلية  الإداريةالنظام القانوني للمسؤولية  أحكاملدراسة 

 نظرية المخاطر . أساستم على  ، الخطأنظرية  أساس
 الخطأ أساسعلى  الإداريةلا : المسؤولية أو 

 الخطأا بتوافر هكانأر وهذا من حيث  لنفس القواعد المعمول بها في المسؤولية المدنية ، الإداريةالمسؤولية 
 الخطأيمثل في ركن  الإداريةالمسؤولية و لكن الفرق الرئيسي بين المسؤولية المدنية و العلاقة السببية ، و الضرر 
نما (125)تابعه  أعمال  .الشخصي والخطأالمرفقي  الخطأالتفرقة بين  أساسيقيم المسؤولية على  وا 

                                                           

 . 01نظرية المسؤولية الإدارية ، المرجع السابق ، ص ، عمار عوابدي   123
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 مفهوم الخطأ( 1
الذي يتمثل في و القانونية  الإدارةفي مجال تصرفات  الإداريةالمسؤولية  أساس هوعام  أصلك الخطأ

لنشاطها بصورة مشروعة لا يرتب  الإدارةممارسة  فإنمن ثم و غير مشروع  وعلى نح الإداريممارسة النشاط 
 . (126) الأضرارمسؤوليتها عن 

، كما عرفه  سابق " بالتزامخلال إ" ول : ينلاما عرفه الفقيه لب وهو خطأكما يوجد تعريف كلاسيكي  لل
 أو:" نكون مرتكبين لخطأ عندما لا نتصرف كما كان علنيا ان نفعله أي عندما يكون الفعل شابي  الأستاذ

 . (127) الامتناع عن فعل من طبيعته تبرير لوما ما "
نما يشترط ما حتى يحكم بمسؤوليتها ،  خطأعلى  الإدارةطوي تصرف ن ينأولا يكفي   الخطأأن يكون وا 

الأكثر خطورة  الخطأ هوالجسيم بقوله : "  الخطأشابي  الأستاذلقد عرف و على درجة ملموسة من الجسامة ، 
 . من الخطأ البسيط "

 أحمد محيو: الأستاذل السلطة التقديرية للقاضي ، وفي ذلك يقو  إلى الخطأيرجع تقدير جسامة 
فالقضاء يميز حسب درجة الجسامة لوضع نوع من التدرج بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم ، فتلك " 

ترتب المسؤولية الإدارية على خطأ بسيط ، بينما تلك المعقدة والصعبة  الأداءالتي تقوم في عمل عادي سهل 
 . الجسيم ..." ذات الخطورة لا ترتب المسؤولية إلا على أساس الخطأ

نجده في و ،  الإداريةالجسيم لإقامة المسؤولية  الخطأ اشتراطفي تكمن  التطبيقات القضائية في الجزائر أما
ة على ذلك مسؤولية مثلمن الأو طبيعته  الإشارة إلىدون  الخطأ أساسحيان يقيم المسؤولية على غلب الأأ

 المستشفى عن العمل الطبي .
في قضية فريق  49/67/6900على سابقا في قرار لها بتاريخ :دارية للمجلس الأالإت الغرفة أشار لقد  

حجام والإال في عدم تنظيف الجرح همالجسيم بسبب الإ الخطأ إلىللجزائر ،  ستشفائيالابن سالم ضد المركز 
 " . بن سالم عبد الرحيم "وجراء عملية جراحية للمدعإعن 

الطبي  عن الخطأ الجسيم الناتج عن العملنجده يعبر  72/71/4772 : كذلك قرار مجلس الدولة بتاريخ
صياغة  لأن، ة" الفرنسي  graveخطير" هي ترجمة خاطئة لعبارة " ، وعبارة "الخطأ الطبي الخطير" بعبارة "

 . (  128) " الجسيم الخطأ "هوالمقصود  فإن، وبالتالي إلى العربيةالقرار كتبت باللغة الفرنسية ثم ترجم 
                                                                                                                                                                                     

 .  من القانون المدني 620و 621المادتان   125
 . 0، ص  4770ركن الخطأ في المنازعات الإدارية ، دار الفكر العربي ، سنة، عبد العزيز عبد المنعم خليفة  126
 . 45، ص   4770، المرجع السابق ،  ةيؤولية الإدار دروس في المس لحسين بن شيخ اث ملويا  127
 . 99المرجع السابق ، ص  128
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 ا ، إداريقرار  أوكان هذا العمل ماديا  إذاما و ،  الإدارة إلىالعمل المنسوب  اختلافب الخطأيختلف 
بهدم منزله فهنا يتخذ  أوت بفصل موظف أمر  وكما ل الإدارةصدرته أإلى قرار كان مرجع الضرر  إذاف
 من بين حالات اللامشروعية :و ،  (129)صورة ملموسة هي عدم المشروعية  الخطأ
 عيب الشكأ( 

ففي هذه الحالة يمنع التعويض إذا بين المدعي بأن احترام الاشكال قد يؤدي إلى عدم احترام القرار 
لا داعي و  وحده كافي فالإلغاء، شكال لا يحترم الأالضار وفي المقابل إذا كان القرار مبررا من حيث الموضوع و 

 .للتعويض 
  الاختصاص عيب ب( 

 .)لحق في التعويضالضرر الناتج يعطي عادة او للقاضي  الأمرفي حالة رفع  الإلغاء إلىيؤدي دائما 
 حرافلانافي القانون ، حالة  الخطأن القضاء يعطي دائما الحق في التعويض لحالات أ ومخالفة القانون : يبد

السلطة لازم استعمال في  حرافلاناا يشدد في مجال المسؤولية بحيث كل ضرر ناتج عن القضاء هنو بالسلطة : 
 .  (  هإصلاح

 لمرفقيا والخطأالشخصي  الخطأ (2
 ماإوواجبات قانونية يقررها  تالتزاماب إخلالا تكبه الموظف العام الذي ير  الخطأ هوالشخصي  الخطأ

خلال وقد يكون الإ مدنيا يرتب مسؤوليته الشخصية ، خطأعام الشخصي للموظف ال الخطأالقانون المدني فيكون 
الشخصي  الخطأ، فيكون  الإداريالمنظمة بواسطة قواعد القانون و الواجبات القانونية للوظيفة المقررة و  التزاماتب

 يعقد مسؤولية الموظف التأديبية .و تأديبيا يقيم  خطأللموظف العام هنا 
يحق للمجتمع مسائلة أي موظف  " تنص على :الإنسان  لعالمي لحقوقا نلاعمن الإ 65ن المادة أكما 

مسؤولية تأديبية و ن مسؤولية الموظف مسؤولية سياسية بالنسبة للمسؤولين أيعني  ،( 130) الدولة " إدارةفي 
 . الشخصي الخطأر فكرة هو ة ظياللموظفين البسطاء في بد

واجبات قانونية و  تإلتزاماب إخلالا الذي يشكل  أالخط هوف ألمصلحي أوالوظيفي  أوالمرفقي  الخطأ أما
يكون و ،  الإداريةيقيم المسؤولية و المرفق العام ذاته  إلىال الذي ينسب همالإو سابقة عن طريق التقصير 

 .(131) الإداريفي النظم القانونية ذات النظام القضائي  الإداريبالفصل فيها لجهة القضاء  الاختصاص 
                                                           

 ، القضاء الإداري العام ،  قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام  ، دار الفكر العربي، سليمان محمد الطماوي  129
 . 650، ص 6901القاهرة ، 

130 L article !15 de la déclaration de droit de Lhomme du citoyen du 26 aout stipule: la 
société a le droit de demande a toute publique son administration. 
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سوء تنظيم المرفق و هي سوء تسيير المرفق العام و ثلاث صور  إلىالمرفقي  الخطأيمكن تصنيف مظاهر 
 خيرا عدم سير المرفق العام.أو العام 

خطأ مرفقي مي المرتكب لن العون العمو أ بواقعة الشخصي والخطأالمرفقي  الخطأتتعلق فائدة التمييز بين 
 . (132)المرفقي يرتب مسؤولية الشخص العمومي وحده  الخطأف ،غير مسؤول شخصيا 

المحاكم  اختصاص ، الذي نزع من  " بيلت "في حكم  6002لهذه التفرقة  في عام  استعمالل أو كان 
 الاختصاص لما كان و ،  إداريكانت مبنية على عمل  إذاالمسؤولية ضد الموظفين العموميين دعاوى العادية 

 المرفقي.و الشخصي  الخطأيستوجب التفرقة بين  فإنه الإداريينعقد للقضاء 
المشرع في كثير من النصوص  إليها أشار المرفقي فقد  والخطأالشخصي  الخطأبالنسبة للتفرقة بين  أما

دما يلاحق موظف من طرف " ... وعني العام للوظيفة العامة  : ساسمن القانون الأ 0نذكر منها نص المادة 
الهيئة التي يتبعها هذا الموظف ان تحميه من العقوبات  أوالغير لارتكابه خطأ مصلحيا فيجب على الإدارة 

كذا في نص و ،  الخطأ الخارج عن ممارسة مهامه غير منسوب إليه "أن يكون المدنية المتخذة ضده شرط 
ة مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي ن البلديإ" من قانون البلدية بنصه :  615المادة 

ترفع ضد  أنبمناسبتها يمكن للبلدية  أوالبلدية اثناء قيامهم بوظائفهم و وموظفالبلدي والمنتخبون البلديون 
 . هؤلاء في حالة ارتكابهم لخطأ شخصي "

المرفقي على  والخطأالشخصي  الخطأفكرة التفرقة بين  إلى الولاية من قانون  660كذلك تعرضت المادة 
عضاء المجلس الشعبي الولائي ، ويمكن أالتي يرتكبها  مسؤولة مدنيا عن الأخطاءالولاية " التالي :  والنح

 الطعن لدى القضاء ضد مرتكبي هذه الأخطاء ".
ورة المرفقي بص والخطأالشخصي  الخطأن المشرع لم يحسم فكرة التفرقة بين أما يمكن ملاحظته  أنهإلا 
مسالة  فإنالاستاذ عمار عوابدي  أيحسب ر و القضائية ،  حكامالأو الفقهية  الآراءمانعة لذلك اختلفت و جامعة 

نظريات  الفقه و التقديرية مستعينا بآراء  الإدارين تكمن في ترك هذه المسألة لسلطة القضاء الخطأيالتفرقة بين 
الخزينة  أموال ن المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على هدفه التوفيق بيوأن يكون الحلول القضائية السابقة و 

دون  آخر ىمن جهة  الأفرادمصالح و المصلحة الخاصة للموظف و حسن سير الوظيفة العامة ، و العامة للدولة 
 من هذه المصالح المختلفة بما يخل بمبدأ العدالة في هذا النطاق. يترجيح لأ

 الخطأ إثبات  (2
 

                                                                                                                                                                                     

 .  647نظرية المسؤولية الإدارية  ، المرجع السابق ، ص، عمار عوابدي   131
 . 624دروس في المسؤولية الإدارية ، المرجع السابق ، ص، لحسين بن الشيخ   132
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الثابت , وطبقا للمبادئ المنظمة  الخطأ أساسن تكون المسؤولية الخطئية قائمة على أالبديهي  من
البينة على من  " الذي تدعيه عملا بالقاعدة القائلة : الخطأ إثبات يقع على عاتق الضحية تقديم  للإجراءات ،

 ي " .   يدع
الضحية  دعاءاتابأن ثبت للقاضي  إذابسبب الطابع التحقيقي للإجراءات ، ف ثبات لكن يسهل لها ذلك الإ

 بأنهغالبا يصرح القاضي و الملف العناصر التقديرية في حوزتها ،  إلىتدفع  بأن الإدارة أمري فإنهجديرة بالنظر ، 
 .(133)فعلا  رتكبأالخطأ المدعى به  بأن " ينتج من التحقيق ": 

 )   أوخصوصا وأن المتعامل معها  ثبات ا تزيد من صعوبة الإأنهما يمكن قوله بخصوص هذه القاعدة 
سائل كثيرة للضغط و القرار مقارنة بالمدعي الشخص الذي لا يملك و صاحبة القوة  الإدارة( هي  المدعي عليها

تسهيل  إلىالذي أدى بالاتجاه  الأمر إليهارر الض ونسبها ئخطالدليل على  ستنباطا أو استنتاجو  الإدارةعلى 
بتمكين الضحية من  دارةللإ الإداريالقاضي  إلزام المرفقي من قبل الضحية خصوصا مع إمكانية  الخطأ إثبات 

 الخطأالقضائي في هذا السياق بمبدأ  الاجتهادوفي حالة الرفض فقد جاء ،  الإدارة أعمالعلى قرارات و  طلاعالا
 . الإدارة إلىمن الضحية  ثبات ده نقل عبئ الإالمفترض ومفا

الذي يخضع و تعويض المضرور ،  هوجزائها  فإن الإداريةهما ركنا المسؤولية  الضررو  الخطأكان  إذا
واضعا ، الملابسات المحيطة بالمطالبة و تقديره لسلطة القاضي الذي يقدره في كل حالة على حدى وفقا للظروف 

ن أن للقاضي إبل حدوثه ،  تالسلبية في توقي أوفي وقوع الضرر  نجابيةالإلمضرور ة اهمامدى مس عتبارهافي 
 .(134) الإدارةمسؤولية انتفاء  بيحكم 
 المخاطر أساسالمسؤولية على  ثانيا:

 الخطأن تطورت فكرة أفبعد ذاتها ،  الخطألفكرة  متدادابأن نظرية المخاطر تعتبر يرى بعض الفقهاء 
ن أإلى العكس  ثبات المفترض غير القابل لإ الخطأالمفترض ثم فكرة  الخطأفكرة  لىإالمستوجب للمسؤولية 
 نشأت نظرية المخاطر.

فقه القانون و ،  (135) الإداريالقضاء  إلىفي فرنسا  خطأتحديد المسؤولية بدون و براز إيرجع الفضل في 
الذي سبب الضرر  الإداريالفعل و عمل تنفصل عن الو يتحقق عندما تنتفي و العام ، يقوم هذا النوع من المسؤولية 
 من القاعدة العامة  ستثناءاتعتبر بمثابة لهذا فهي   ، الخطأالمستوجب للتعويض للأفراد صفة 
                                                           

، لدونية للنشر والتوزيع ، الجزائرروس في المسؤولية الإدارية ، الكتاب الأول ، دار الخد، لحسين بن شيخ اث ملويا  133
  40، ص 4770

 9، مرجع سبق ذكره ، ص ركن الخطأ في المنازعات الإدارية، عبد العزيز عبد المنعم خليفة  134
 . 072، ص 4770،  بالإسكندرية، منشأة المعارف  القضاء الإداري، عبد الغني بسيوني عبد الله  135
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هذا بإقامته للعلاقة و ،  الخطأ إثبات عبئ  المخاطر تجنب المدعي أساسن المسؤولية على أكما  ،الخطأ() 
هما الضرر و ا تقوم  على ركنين فقط أنهالضرر الذي لحقه ، ذلك و السببية بين المرفق العام موضوع الضرر 

نظرية  أساسيشترط في الضرر حتى تقوم المسؤولية على و ،  الإدارةبين تصرف و العلاقة السببية بينه و 
يجب أن يكون على أفراد معينين بذواتهم ، كما  أونصب على فرد معين بذاته أن ي أيخاص أن يكون المخاطر 

 . الضرر غير عادي
ا أخطار العمومية ، ثم النشاطات التي تمثل  الأشغال لا في مجال أو  امجال تطبيق فكرة المخاطر نجدهف

 . (136)العامة  الأعباء م أماالجميع  واةامسنتهاك لمبدأ إخيرا حينما يوجد أو 
الفقهية و العمومية كل القواعد القانونية ، القضائية  الأشغال عن  الإداريةبالنظام القانوني للمسؤولية يقصد 

 .(137)القابل للتعويض و  الأشغال القواعد المتعلقة بتعويض الضرر الناجم عن هذه و 
هذه و ة العمومي الأشغالنجاز إالأشغال العمومية الضرر الناجم عن الناجمة عن  الأضرارة أمثلمن و 
كذا الضرر الناجم عن عدم تنفيذ شغل عمومي مثلا و ملاك العقارية ، والأتشمل كل ما يمس الحيوانات  الأضرار

 . المبنى العمومي أوالعمومية الأشغال ات متعلقة بشار إعدم وجود 
نجد أن  خطأبدون  الإداريةالمسؤولية و  الخطأ أساسعلى  الإداريةنا المقارنة بين المسؤولية ولاحما  إذا

 : (138)تتميز بـ  الأخيرةهذه 
  بينما   درجة معينة من الخطورة ،  إلىوصل  إذاإلا  خطأبدون  الإداريةلا يعوض الضرر في المسؤولية

بتعويض الضرر الناتج عن كل التصرفات  الخطأ أساسعلى  الإداريةفي المسؤولية  الإدارييقرر القاضي 
 . الخاطئة

  بينما في  الإدارةعمل و أن يثبت وجود علاقة بين الضرر  أخطاءلية بدون يكفي للضحية في نظام المسؤو ،
 ، خطأمطلوب في المسؤولية بدون  هويشترط من الضحية زيادة على ما  الخطأ أساسعلى  الإداريةالمسؤولية 
 . الإدارةفي جانب  الخطأأن يثبت 

  إلا في حالتي القوة القاهرة  خطأبدون  داريةالإأن تنقص من مسؤوليتها في نظام المسؤولية  الإدارةلا تستطيع
زيادة على الحالتين  دارةيمكن للإ الخطأ أساسعلى  الإداريةبينما في مجال المسؤولية ، الضحية  وخطأ

 . الظرف المفاجئو الغير  خطأ :  مثل آخر ىالمذكورتين أن تعفى من المسؤولية في حالات 
                                                           

 4771الجزائر ، ، ة ، تحليلية ومقارنة ، ديوان المطبوعات الجزائرية المسؤولية الإدارية نظرية تأصيلينظرية ، عمار عوابدي   136
 .609، ص

 . 29، ص  6995قانون المنازعات الإدارية  ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ، رشيد خلوفي   137
 . 25الإدارية ، مرجع سابق ، ص قانون المسؤولية  ،رشيد خلوفي  138
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 : القواعد الخاصة بتقدير التعويض المطلب الثاني
المستنبطة من مبادئ الدستور و ،  الإداريةللمسؤولية  أساسالمعتمدة كو فضلا عن القواعد الدستورية 

وهذا ما تقديره خاصة تحكم  آخر ىهناك قواعد ،  المساواة والعدالة في منح التعويض أساسالمبنية على و 
 :  دناهأسنبحثه 
 طريقة التعويض وكيفية تقديره  : لوالفرع الأ 

الآن كيفية تقدير هذه  دعوى التعويض وبينا أسسه التي تقوم عليها ، سنتناول  بعدما تطرقنا إلى تعريف
 الأخيرة وطريقتها كما يلي :

 لا : كيفية تقدير التعويضأو 
ما إالقضاء على الإدارة ف به حكملا لطبيعة التعويض الذي يأو طرق قبل عرضنا لكيفية تقدير التعويض نت

 يكون فيه جبر الضرر بدفع مبلغ مالي و  ، المدلول الخاص لمصطلح التعويض وهوتعويضا ماديا أن يكون 
ماو  فيما يتعلق  إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر . أماعادة الحال إوالذي نعني به ، التعويض عينيا أن يكون  ا 

الذي يراعي فيه قواعد عامة و  الإداريقد يترك تقديره للقاضي و يحدده القانون ، عويض فهذا الأخير بكيفية الت
 : هاأهم
 الأضرار، كما يشتمل  ما فاته من كسبو شاملا ما لحق المضرور من خسارة و التعويض كاملا أن يكون ( 6

 ت المضرور .أصابالتي  الأدبيةو المادية 
لغ التعويض ما طلبه المضرور ,فالقاضي لا يحكم في حدود وطلبات المدعي وعلى ذلك إذا ز مبو اأن لا يج( 4

طالب المدعي بالتعويض عن الضرر المادي فقط ، فلا يجوز للقاضي أن يدخل في عناصر تقدير التعويض 
 الذي أصاب المدعي. الأدبيفي هذه الحالة الضرر 

فإذا اشترك المضرور  ،ية الإدارة عن الفعل الذي سبب الضررتقدير التعويض مرتبطا بقدر مسؤولأن يكون ( 2
الغير مع الإدارة في أحداث الضرر فإن التعويض يقسم حسب اشتراك كل عامل من هذه العوامل في أحداثه  أو
(139) . 
فائدة المضرور  أوأن يراعى في تقدير التعويض ما إذا كان ترتب على عمل الإدارة الذي سبب الضرر نفع ( 1
فالقاضي يجب أن يستنزل هذه الفائدة من قيمة التعويض ، لأنه لا يكون إلا مقابل  ، فإذا ما حدث ذلك، 

 .الضرر الفعلي
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عتبر الحكم بالتعويض كاشفا عن لى يأو يقدر القاضي التعويض وقت الحكم به لا وقت وقوعه ، فمن ناحية  (5
الحق في التعويض وليس منشـأ له ، وعلى ذلك فإن الحكم بالتعويض يأخذ في اعتباره جميع الأضرار التي 

 أصابت المدعي منذ وقوع الفعل الضار حتى يوم الحكم به .
ساسي في تعيين جبر الأضرار وكانت قيمة هذه الأخيرة هي العامل الأ هوفلما كان الغرض من التعويض  (1

، فإن أمر تحديد هذا التاريخ له أهمية كبيرة ذلك أنه قد يمر وقت طويل بين تاريخ حصول  (140)التعويض 
 .(141)الضرر وبين تاريخ صدور القرار إداريا كان أم قضائيا بالتعويض 

اع تتغير ضو بذلك تقدر قيمة الضرر وقت صدور الحكم به وليس وقت وقوع الخطأ فمع تغير الظروف والأ( 0
في أو قيمة الأضرار بالزيادة والنقصان ، الأمر الذي يلزم معه أن يتم تقدير قيمة التعويض على ضوء المتغيرات 

 وقت أدائه.  
ن يغطي قيمة الضرر بأكمله فإنه ومن بديهيات أالتعويض الكامل الذي يفترض فيه  المبدأ هو نأطالما  (0

تدني قيمة العملة بين تاريخ حصول الضرر وتاريخ  أو انخفاضاقع قاعدة الأنصاف والعدالة أن لا يكون الو 
في حجمه  مساويان يتقاضى تعويضا أالحكم بالتعويض أي انعكاس سلبي على الحق الثابت للمضرور في 

أن يتم تقدير قيمة التعويض  لأبداوضعا هذه القاعدة في موضعها الصحيح لومقداره لحجم الضرر اللاحق به ، و 
 لا بتاريخ وقوعه. أو قضائياقراره إداريا إعن الضرر بتاريخ المستوجب 
في  الآثارما يزال لهذا الاتجاه بعض و بتاريخ وقوع الضرر  الأمرل أو لقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي في  
ن يتابع المسلك الذي أو  تجاهالان يعدل عن هذا أأنه اضطر تحت تغيير الظروف ه الحديثة نسبيا إلا أحكام

 القضايا كثيرا من  لأنذلك و  ،عتبارالاوضع تاريخ الحكم موضع  وهوالمحاكم القضائية من قبل ،  انتهجته
 . الحكم فيها لسنوات طويلة  أخريت

الضرر المتسبب تاريخ  ،شخاصللأالضرر المتسبب  تاريخ الفرنسي يميز بين الإداريالقضاء  كما أن
 نميزه فيما يأتي :  (142) موال للأ
  موال المتسبب للأ الضرر تاريخ تقييمأ( 

التي تأخذ بتاريخ حدوث الضرر و  6910الفرنسي بتطبيق القاعدة السائدة قبل  الإداريالقضاء  ستمرا 
  . موال بضرر الحق بالأ الأمركتاريخ تقييمه ، عندما يتعلق 
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ضاف شرطا جديدا متعلقا بإمكانيات المتضرر في القيام بأشغال تصليح الضرر فيبحث القاضي في أ قدل
رادتها فيأخذ القاضي إيع تصليح الضرر لأسباب خارجة عن تبين له أن الضحية لم تكن تستط إذاالموضوع ، ف

 . (143)ليس تاريخ حدوثه و بتاريخ صدور القرار كتاريخ تقييم الضرر  الإداري
      شخاص تاريخ تقييم الضرر المتسبب للأ ب( 

 الإداريالقاضي  فإنتعويض الخسائر اللاحقة بالضحية ، و كاملة و حتى يتم تصليح الضرر بصفة كلية  
 يأخذ بتاريخ الفصل في القضية كتاريخ تقييم الضرر.

ن يعيد أة لى يستطيع قاضي ثاني درجو في الدرجة الأ إداريقرار صادر من قاضي  ستئنافافي حالة  
 . لى غير صحيحو ن تقييم قاضي الدرجة الأأإذا لاحظ النظر في مبلغ التعويض 
 ثانيا : طريقة التعويض

ما يكون كثيرا في  وهو ،بمعناه الواسع عينيا أن يكون نقديا كما يجوز أن يكون في التعويض  صلالأ
عن طريق التعويض بمعناه الضيق  أيذ بمقابل في حالة تعذر التنفيذ العيني يكون التنفيو التعاقدية ،  الالتزامات

ممكنا في  كان إذاف في صورة غير نقدية .أن يكون نقديا ، كما يجوز أن يكون الغالب في هذا التعويض و 
القاعدة المستقرة في  فإن ، الحكم بالتنفيذ بمقابل غير نقدي أوالحكم بالتنفيذ العيني علاقات القانون الخاص 

زالة تصرفات إأنه التعويض العيني من ش لأنالنظام الفرنسي هي التعويض النقدي ، ذلك  في الإداريالقانون 
 بقاء عليها .إدارية قد تقتضي المصلحة العامة الإ

مبدأ الفصل بين  أعمالمقتضيات  إلى آخر ىمن ناحية ،  كما ترجع قاعدة التعويض النقدي 
 دارةللإ مراإصدار أو  الإداريحيث لا يجوز للقاضي عن القضاء ، ب الإدارةالسلطات الذي يقضي باستقلال 

 معين متصل بالعمل الضار على سبيل التعويض . أمر داءأب أوسواء بالتنفيذ العيني 
ثراء إتم  4770فيفري  45المؤرخ في  70/79رقم  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  أنإلا  

، أو قرار قضائيحكم  أوفي حالة عدم تنفيذ أمر  "منه :  906حيث تنص المادة  الإداريصلاحيات القاضي 
ولم يحدد تدابير التنفيذ ، تقوم الجهة القضائية المطلوبة منها ذلك بتحديدها ويجوز لها تحديد اجل للتنفيذ 

 . "تهديديه والأمر بغرامة 
في حالة أو الجزئي  أوفي حالة عدم التنفيذ الكلي  "ن : أمن نفسا القانون على  902المادة كما تنص  

 ." التي أمرت بها التهديدينالتأخير في التنفيذ ، تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة 
الخصم المتعنت بالقيام بعمل  إلزام إلىيقصد به التوصل بطريق غير مباشرة  التهديدينفالحكم بالغرامة  
 وري مادام الضرر مستمر غير أن ذلك لا يمنع من الحكم بالتعويض في صورة مبلغ د، معين 
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منح شخص رخصة لممارسة مهنته ، فيناله ضرر متجدد   الإدارةعلى موقف معين كأن ترفض  الإدارةباستمرار 
ن يطالب بالتعويض عن كل يوم أوللمضرور يتمثل فيما فاته من كسب عن كل يوم حرم فيه من ممارسة المهنة 

 يمر بدون رخصة .
في ذلك نصت و متروك لتقدير القاضي يحددها وفقا لما يراه مناسبا ،  هوكيفية تقدير التعويض ف أما

" يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ، ويصح أن يكون التعويض من القانون المدني :  624المادة 
 مقسطا .
  ن يكون أيرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام  المدين بأن يقدر تأمينا "كما يصح أ  

ه بدرجة كبيرة تجاوز ي نماا  و المبلغ المحكوم به لا يتناسب مع الضرر الواقع  فإنفي الغرامة التهديدية  أما 
 فهي مستقلة عن تعويض الضرر .

دية ، وفي مثالنا الذي يطلب فيه شخص كان التعويض الدوري المتجدد يأخذ شكل غرامة تهدي إذا 
ي الحقيقة حكما جزائيا في الحقيقة يطلب ف فإنهعطيت له رخصة ، أ وما كان يكسبه كل يوم ل إعطائه الحكم ب

مقدار لهذه الكيفية  وطريقة تقدير  إعطائه لكنه يطلب تعويضا حقيقيا عن عدم و ، ة رخص إعطائه نظير عدم 
 التعويض لا تغير طبيعته .

ن تقرر عدم أما يجوز لها إلغائها ، ك أويجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية عند الضرورة  
 . (144)الخزينة العمومية  إلىبدفعه  أمرتو ت قيمة الضرر تجاوز  إذاالمدعي  إلىدفع جزء منها 

 
 من المسؤولية وحالات الإعفاء  التعويض إليهاالفرع الثاني : الجهة التي ينسب 

 فيما يلي : المسؤولية من الإعفاء  وحالات التعويض إليها ينسب التي الجهةتناول سن
 التعويض   إليهالا : الجهة التي ينسب أو 

يصيب الفرد حتى يحق له مسائلة يتولد عنه ضرر  يجب أنإذ  الإداريةحده لا يكفي لقيام المسؤولية و  الخطأإن 
 .به  مطالبتهاو التعويض اقتضاء الحق في و  الإدارة

والإدارة شرط الفعل الضار  أوكما يجب على المدعي في هذه الدعوى أن يثبت وجود علاقة بين العمل 
 لضمان الحق فو  ساسعلى هذا الأو من المسؤولية ،  الإدارةن لا يوجد في العلاقة سبب يعفي أ

 
 
 

                                                           

   .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 905أحكام المادة  144



63 
 

 الكاملدعوة التعويض كنموذج من دعاوى القضاء  ....................... الأولالفصل 

ة مع عدم توافر حالة من حالات التعويض يشترط تحديد الجهة التي ينسب لها الضرر بدقاقتضاء   ي 
 . (145)من المسؤولية  الإعفاء 

 المسؤولية الإداريةتحديد الجهة  (6
لا فإن العريضة ترفض من طرف  أطرافلطلب التعويض لا بدا أن يكون أحد  النزاع شخصا معينا وا 

التظلم الإداري المسبق في الجزائر يلزم المدعي بالبحث عن الشخص المسؤول  اشتراطن أحظ ، ويلا القاضي
 .قبل اللجوء إلى القضاء 
وضع معيار لتحديد هذه الجهة  الإداريالفقه  ولاحالمسؤولة  الإداريةضرورة تحديد الجهة و نظرا لصعوبة 

ن المسؤولية هي مسؤولية مدنية أبمعنى  ، داريةالإمن طبيعة المسؤولية  الإداريالفقه   انطلققد و  الإدارية
 أخطاءلكونها شخص معنوي لا ترتكب  دارةبعدت فكرة المسؤولية الشخصية للإأحيث  ، تقصيريةو تعاقدية 
 . (146)شخصية 

 في نظام المسؤولية عن فعل الغير الإداريةتحديد الجهة أ( 
لة تحديد الجهة أفإن مسائص بعض موظفيها كذلك خصو طبيعتها المختلفة و  الإدارةنتيجة تعدد نشاطات 

 لعدة أسباب نذكر منها :المسؤولة غير سهلة  الإدارية
 الازدواج الوظيفي 

ونذكر على سبيل  آخر عوان تارة باسم الشخص العام وتارة باسم شخص ن يتدخل بعض الأأنعني به 
، عليه و عات المحلية اوممثلين للجمدولة ن كممثلين لللاالمثال الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي اللذان يعم
أو ،  الملزمة بالتعويض بلديةو المسؤولة   الجهة إذا كانتفي حالة وقوع ضرر يتوجب على المضرور معرفة ما 

الوالي كممثل  إلىنسب العمل المضر  إذاية ذلك في رفع الدعوى القضائية حيث أهمتكمن و ، دولة  أوة ، يلاو 
فترفع ،  كان العمل المضر ناتج عن عمل الوالي كممثل الدولة إذابينما  الولاية  ، ترجع الدعوى ضد لولايةل

 غلب الحالات في وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية .أه الحالة ضد الدولة المتمثلة في الدعوى في هذ
 الإداريةا ياالوص 
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هي  ما هيو المسؤولة  الإداريةسئلة حول موضوع تحديد الجهة أالإدارية تطرح ة يان ممارسة الوصإ
ا ياثر ممارسة الوصإإداري المسؤولة عندما يكون الضرر الذي لحق الضحية ناتج عن عمل  الإداريةالجهة 
 يها ؟عل الموصىالإدارة الوصية ام  الإدارة؟ هل هي  الإدارية

   هي  الإدارة الموصى عليها فإن هذه الأخيرةالوصية محل  الإدارةعندما يكون الفعل الضار نتيجة عملية حلول
 البلدية .و  الولاية هذا حسب ما نص عليه قانون و المسؤولة  الإداريةالجهة 

  يرفع دعواه ضد ن أيتها الخاصة فيشترط على المتضرر عندما تسبب الإدارة الوصية ضرر للغير بفعل صلاح
 .وث الضررالإدارة الوصية المتسببة في حد

 تداخل اختصاصات السلطة الإدارية 
 ماإهذا يكون و ،   سبب الضررتحد انشاط و  أوكثر لتحقيق عمل أ أوين أدارت توجد حالات تدخل فيها 

، حيث في حالة وقوع  حسن مثال في الضرر نجده في مجال التعليمأو ،  همباتفاق  أولنص القانون على ذلك 
  . الدولة المعنية  فإنالمراقبة للمعلم انتفاء  ضرر نتيجة 
المجموعة المحلية المكلفة بالصيانة هي  فإنكن المدرسية ماكان الضرر ناتج عن عدم الصيانة للأ إذاأما 
هذا ما نصت عليه و ، وي الولاية  للتعليم الثانتسال و ل البلدية بالنسبة للتعليم الابتدائي ، أحيث تس المسؤولة ،

المعمول بهما كافة  طبقا لتشريع و التنظيم البلدية تتخذ "من قانون البلدية حيث جاء فيها :  644المادة 
 الإجراءات قصد :

المادة و ، ( 147) " ضمان صيانتها ...و الوطنية لخريطة المدرسية ا لطبق لابتدائي انجاز مؤسسات التعليم إ - 
ية، لخريطة المدرسية والتكوينقات اتطبيالوطنية و  المعايير إطارفي   لولايةتتولى ا ":  الولاية من قانون  94

 . (148)" إنجاز مؤسسات التعليم المتوسط و الثانوي و المهني و تتكفل بصيانتها ...
  الأشياء في نظام المسؤولية عن  الإداريةتحديد الجهة  ب(

تلك الجهة المنسوبة  لها الضرر الناجم و  الأشياء ولية عن المسؤولة في نظام المسؤ  الإداريةتعتبر الجهة 
لكن ليس من السهل دائما تحديد الجهة المسؤولة لوجود عدة و المبنى العمومي ،  أوالعمومية  الأشغال عن 

المستعمل  متيازالاصاحب ،  والمقاولالمتمثلين في صاحب المبنى و قابلين لإدخالهم في الخصومة  أشخاص 
 نة المبنى العمومي .المكلف بصيا

  العمومية  الأشغال  أوصاحب المبنى العمومي 
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نعني به الشخص العام الذي يتم العمل لحسابه ، حيث تتحدد المسؤولية عن جميع الأضرار المرتبطة 
ا فإنه في حالة حدوث ضرر ناجم عن مبنى عمومي فإن الدعوى القضائية توجد ، وبهذ( 149)بالشغل العمومي

 ضد السلطة الإدارية المالكة للمبنى العمومي .
التي  الإداريةالمدعي يوجه دعواه ضد الجهة  فإن العموميةالأشغال في حالة الضرر الناجم عن  أما
ن كان الضرر ناجما إد صاحب المبنى العمومي لقضائية ضن ترفع دعواها اأويمكن للضحية  الأشغال  أدارت 

 عن مبنى عمومي .
 صاحب الامتياز 

جرا عنه بواسطة استغلال  المشروع وفي هذه أعمل يتقاضى  بإنجازالشخص الذي تكلفه الإدارة  هو
ة الحالة تعود المسؤولية على صاحب الامتياز وحده وهذا بصفة مبدئية ، وتتحدد مسؤولية الجهة الإدارية مالك

  (150)صاحب الامتياز إفلاسالمبنى العمومي والأشغال  العمومية بصفة استثنائية في حالة 
 المقاول 

اعتبر مثلا ان المكلف بصيانة رافعة عمومية و مجالا واسعا ،  المقاولم هو لمف الإداريعطى القضاء أ
شغال عامة ، حيث يمكن ألة وقوع ضرر ناجم عن في حا المقاولتتحدد مسؤولية و يقوم بأشغال عامة ،  ولامقك

 معا . الأخير والمقاولضد هذا  أوالعمومية "  الأشغال للمضرور توجيه دعواه ضد صاحب المبنى العمومي "
 مستعمل المبنى العمومي 

حيث في حالة وقوع ضرر ناجم عن ،  خرىأة إداريالشخص العام الذي يستعمل مبنى عمومي لجهة  هو
بالتالي فالدعوى ترفع ضد هذا و المسؤولية تنسب لمستعمل هذا المبنى  نفإهذا المبنى العمومي المستعمل 

 المستعمل .
 المكلف بصيانة المبنى العمومي 

الشأن في  هوالمكلفة بصيانة المبنى العمومي مسؤولية في حالة وقوع ضرر كما  الإداريةتعتبر الجهة 
 لكة المبنى العمومي .ما الإدارةرفعها ضد  أوالمكلف بصيانة المبنى العمومي  المقاول

 من المسؤولية الإعفاء ثانيا  : حالات 
الفعل و من وجود علاقة سببية مباشرة بين الضرر اللاحق بالضحية  الإدارة مسؤولة لا بدحتى تعتبر 

 تعويض للمتضرر ، يعتبر التمسك أيلا مجال للحكم ب فإنهانتفت هذه الصلة السببية  إذا، ف دارةالمنسوب للإ
  

                                                           

 .  640، المرجع السابق ، ص  المنازعات الإدارية،  احمد محيو 149
 . 640المرجع السابق ، ص ،  قانون المسؤولية الإدارية،  رشيد خلوفي 150
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ثبت نفسه  إذا أيجه الدفاع الجوهرية التي قد يتغير بها وجه الر أو بنفي الضرر من جانب المدعى عليه من 
(151) . 

ي المتمثل جنبأإلى سبب ن الضرر يعود أثبت  إذاالضرر و تنتفي رابطة السببية بين فعل المدعى عليه 
 .(152)فعل الغير أوفعل المضرور  أوفي القوة القاهرة ، الحادث المفاجئ 

ن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ أبت الشخص أث " إذا:  640حيث تنص المادة 
 أوخطأ صدر من الغير فإنه غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص قانوني  أوقوة قاهرة ،  أو
 سنتناول كل حالة على حدا :يخالف ذلك " . فاق ات
 القوة القاهرة (  أ 

لا يد له فيه   أيالمدعى عليه  إلىلا يمكن نسبته  أمر لأنههي من الحالات التي تقطع رابطة السببية ، 
 . ومامقغير و الحادث غير متوقع وأن يكون  الإرادة الحادث خارج عن أن يكون ومن مميزات القوة القاهرة 

الثانوي و  بتدائيالاالقاهرة في قضية وزير التعليم للمحكمة العليا المميزات الثلاث للقوة  الإداريةلقد ذكرت الغرفة 
عفي تأنها  الإدارةمن نتائج القوة القاهرة على مسؤولية و ،  70/76/6904" بتاريخ:ويعلاضد السيد "خيشور 

يكون و بدونه ،  أو الخطأ أساس على الإداريةم المسؤولية من مسؤوليتها في حالة القوة القاهرة في نظا الإدارة
ا منها يامجلس الدولة الفرنسي في عدة قض خذ بهأمثلة على ذلك ما بصفة مطلقة ومن الأو عام  أصلك الإعفاء 

: 
 غير طبيعي لمياه منسوب النهر . رتفاعاإلى الذي يرجع الضرر فيها و  6964قضية " دوغالار" في ( 6     

طول أولمدة مطار إلى سقوط كمية هائلة من الأالذي يرجع سبب الضرر فيها  6914ك" في يا" لاغر قضية ( 4
 من المألوف .

من حكم  وهذا ما يبدو جزئيا  يكونالإعفاء  فإن الإدارةفي حالة حدوث ضرر ناجم عن مساعدة فعل ف
 اعف من عواقب الفيضان الصيانة قد ضانتفاء  ن أالأخير هذا   رأىحيث  67/71/6910مجلس الدولة في 

 . (153)بالربع  الإدارة خطأقدر المسؤولية المترتبة عن و المكون للقوة    
 الحالة الطارئة ب( 
 

 
                                                           

 . 601منازعات التعويض في مجال القانون العام ، المرجع السابق ، ص  ،احمد محمود جمعة  151
 . 107ص  6997الوسيط في القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، محمود عاطف البنا  152
 . 625، المرجع السابق ، ص عات الإداريةالمناز ،  احمد محيو 153
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القوة و ي لا يميز بين الحالة الطارئة القانون المدن لأن الإداريإن الحالة الطارئة هي حالة خاصة بالقانون 
ففي هذه الحالة  دارةبالشيء التابع للإ أوالظرف الطارئ يعود لسبب له علاقة بالمرفق العام  فإنبهذا و القاهرة ، 

ن الضرر يعود لسبب خارجي لقوة غير متوقعة أالأخيرة أن تثبت يبقى على هذه  دارةساب الضرر للإإنبعد 
 ن للحالة الطارئة مميزات وهي :أومن هذا يتبين  ذا في حالة القوة القاهرة .ون بهتكو ة ومامقغير و 
 عخاصية عدم التوق -
 مكانية الدفعإخاصية عدم  -
 . (154) الإدارةلا يمكن فصلها عن نشاط  أنهخاصية  -

 عن نتائج الظرف الطارئ على مسؤولية الإدارة فتختلف في نظام المسؤولية الإدارية على أساس أما
 .ؤولية الإدارية على أساس المخاطرلمقارنة مع نظام المسالخطأ با

ن أومقابل ذلك نجد ،  الإدارةمن  خطأليس لو الضرر وقع نتيجة حادث طارئ  أنمنطقي بحيث  أمرهذا 
 ملومة بالتعويض بمجرد تواجد الضرر. والإدارةالحالة الطارئة ليس لها تأثير على المسؤولية بسبب المخاطر 

 "الضحية"المضرور  خطأ( ج
 الإدارةالمضرور ذاته قد لا يعفي  خطأ فإنمن المسؤولية  الإدارة إعفاء إلىكانت القوة القاهرة تؤدي  إذا

 الإدارة ه الحالة تعفى مسؤوليةففي هذ ،  الإدارةمع  الخطأبجزء في هذا  أهمس إذاذلك و كليا من التعويض ، 
المشترك الذي وقع من جهة  الخطأتوزيع المسؤولية نتيجة بذلك تتحقق و  الخطأفيه المضرور ب همابالقدر الذي س

ارتكبت هذه  إذاة صعوبة في تقدير تصرف الضحية ، فأيلا يجد  الإداريالقاضي و  شخص المضرور .و  الإدارة
 . الخطأمن تحميلها وزر هذا  وبالتالي لابدت طأأخبأنها تكون قد مخالفة للقانون فما من شك  الأخيرة

فإنها تكون قد ارتكبت خطأ الضحية فوجب التقيد بقواعد حسن التصرف في الأمور ، لت أهم إذاكذلك 
 .(155)ان يحلها كل من هذه المسؤولية أو  الإدارةن يخفف من عبء مسؤولية أمن شأنه 
علاقته السببية  ويةاز الضحية من  خطأ إلىفيجب النظر  الإدارةعن نتائج فعل الضحية على مسؤولية  أما

ثلاثة  حتمالاتاوعلى هذا هناك  في وقوع الضرر موضع الشكوى ، إسهامهمدى  ويةاز من  يأبحدوث الضرر 
 هي:

 
 
 

                                                           

 . 624قانون المسؤولية الإدارية ، المرجع السابق ، ص ، رشيد خلوفي 154
 . 544ص   6990قانون الإداري العام ، الطبعة الثانية ، دون مكان النشر ،  ،  يوسف سعد الله الخوري 155
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  الضحية جزئيا على الحادث المضر  خطأل : عدم تأثير والاحتمال الأ 
يعتبر و مسؤولة  الإدارةحيث تبقى ، تأثير على مجرى المسؤولية  أي خطأففي هذه الحالة لا يكون لل

 لم يخطئ . أنهالمتضرر ك
 الضحية جزئيا على الحادث المضر  خطأالثاني : تأثير  حتمالالا 

هذه المعادلة في  تنطبقو المتضرر  أوالضحية  خطأية أهمجزئيا من المسؤولية بنسبة  الإدارةهنا تعفى 
 .جميع المجالات 

 يتحمل المتضررو السبب الوحيد للضرر  هوالضحية  خطأالثالث :  حتمالالا 
ن سبب أونهائية باعتبار بصورة كاملة  الإدارةتنتفي مسؤولية و في هذه الحالة عبئ المسؤولية وحده  

 .الضحية نفسها  إلىبل  إليهاالضرر غير منسوب 
 ل الغير فع( د

غير  والأشخاص قانونية غير المدعى عليه ، خاص مهما كانت صفته ال أويقصد به كل شخص عام 
مبنية على  الأخيرةكانت هذه  إذاا أنه الإدارةمن نتائج فعل الغير على مسؤولية و الواقعين تحت مسؤوليته . 

المخاطر  أساسمبنية على  الإدارةكانت مسؤولية  إذا أمافعل الغير يحررها من المسؤولية  فإن الخطأ أساس
 .حوال في كل الأ  فإنها تبقى مسؤولة

الغير  خطأكان  إذاينفيها  هويخفيها, ف أوالغير يؤثر على مسؤولية المدعى عليه ، فينفيها  خطأ إن
ذاالمدعى عليه و  خطأمستغرق ل اث الضرر أحداعتبر كل منهما سببا في  خر ن الآالخطأي أحدلم يستغرق  ا 
 مل نصيبه من المسؤولية .كل منهما يتح لأنالغير من مسؤولية المدعى عليه  خطأفيخفف 

نمان هناك بعض الغموض الذي لا يزال يشوب الحلول المقررة أفي ضوء ما تقدم يتضح  المستقرة غير  وا 
الذي مازال  الأمر ،الغير لفع أو خطأمن المسؤولية بنتيجة  الإدارةعفاء إعلى صعيد حيان ، نهائيا في بعض الأ

 ويستقر على نحو ه بعد أمر  الاجتهادهذا العنصر طالما لم يجزم المحل ل أوية المفعول المحقق أهميقلل من 
 . (156)نهائي معين
تقنيات كيفية تقدير و قواعد و  أحكام الإداريةهكذا يستمد النظام القانوني للمسؤولية  ،مما سبق ذكره 
ى المسؤولية تطبيق مبدأ التعويض العادل في دعو و ، لتحقيق  الإداريةكيفية منح التعويض في المادة و الضرر ، 

 . (157)واضحة و بصورة سليمة  الإداريةالتعويض و 
 

                                                           

 .  521سابق ، ص قانون الإداري االعام ، المرجع ال ، يوسف سعد الله الخوري 156
  645نظرية المسؤولية الإدارية  ،  المرجع السابق ، ص  ، عمار عوابدي 157
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تعرضنا في الفصل الأول إلى أحكام دعوى التعويض في المادة الإدارية فإننا نتصدى في هذا  أنبعد 
رفع هذه الدعوى وتوضيح جوانب وحقائق عملية تطبيق دعوى التعويض الإدارية والفرق  إجراءاتإلى الفصل 

 . بينها وبين دعوى الإلغاء
بتصرف قانوني صادر عن الإدارة  أضيرالمنازعة الإدارية في دعوى التعويض حول حق من  أنذلك  

 .(  158)برا لكل ما منى به من ضررالقضاء جحصول على تعويض يحكم به أو بسبب أحد أعمالها المادية في ال
كانت أحدى  أياتعتبر دعوى التعويض من الدعاوى  الإدارية التي تختص بها المحاكم الإدارية  حصريا 

 المدنية والإدارية  . الإجراءاتمن قانون  077الجهات الإدارية الواردة بالمادة 
ي المنازعات الإدارية ، تختص بالفصل في أول المحاكم الإدارية هي جهات الولاية  العامة ف أنذلك 

 البلدية أو أحدى المؤسسات  بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا  التي تكون الدولة أو الولاية  أو درجة 
  منه بأنه تختص المحاكم الإدارية بالفصل في  076العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ، وتنص المادة 

 ء الكامل .القضا  دعاوى 
 تتعلق دعاوى القضاء الكامل بكل الدعاوى  الرامية إلى التصريح بالمسؤولية التقصيرية والعقدية للدولة أو

 المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية وبالتالي القضاء بالتعويض . الولاية  أو البلدية أو
ة عامة مختصة بجميع القضايا  جاءت عامة ومطلقة ، أي أنها  ذات ولأي 077المادة  أنما يلاحظ 

 فإنها تتعلق أيضا بدعاوى التعويض الرامية إلى ترتيب المسؤولية الإدارية لتلك الجهات الإدارية .
المحاكم الإدارية مختصة  أنمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  076كما يلاحظ من صياغة المادة 
 القضاء الكامل في نفس الوقت . وقاضي إلغاءبكل المنازعات الإدارية فهي قاضي 

قضاء الإلغاء دون قضاء  بينما لا يختص مجلس الدولة سوى بنوع معين من المنازعات الإدارية وهو
جزئي يقتصر فقط على القرارات الصادرة عن السلطة المركزية والهيئات  التعويض حتى قضاء الإلغاء فهو

 المهنية.    
 آنفي الميعاد كما  إقامتهاإلى تطلب  إضافةر شروط معينة ، قبول تلك الدعوى رهن تواف أنإلا  

 .للتعويض الإداري صور وضوابط تقدير واجبة الاحترام 
 
 
 

                                                           

 الإسكندريةدعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة  158
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جراءاتالمبحث الأول : الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض   رفعها وا 
تقضي المحكمة بعدم قبولها وشروط قبول  بانعدامهاهناك شروط يتعين توافرها حتى تقبل الدعوى ، و  

 الدعوى أمام القضاء العادي هي ذات الشروط أمام القضاء الإداري وان تميزت الدعوى الإداري
 ببعض الشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في بعض المنازعات .

  الآتيةوى التعويض أمام القضاء الإداري وذلك من خلال المطالب وسيتم التعرض لشروط رفع دع
 المطلب الأول : الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض

سنتطرق في هذا المطلب إلى الشروط الشكلية ألازمة في دعوى التعويض ، حيث نتناول الشروط   
 الخاصة برافع الدعوى في فرع أول ، ثم شرط الميعاد في فرع ثان .

 لفرع الأول : شروط خاصة برافع الدعوىا
حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية قاعدة عامة تسري عليها مختلف الدعاوى  الإدارية والمدنية ومنها  

  . (6)دعوى التعويض أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة 
لم   وز لأي شخص ، التقاضي ما لا يجمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه " 62نص المادة  

 .تكن له صفة ، وله مصلحة قائم أو محتملة يقرها القانون " 
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن  عليه،كما أن القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أوفي المدعى 

 القانون .إذا ما أقره 
نون الإجراءات القديم نرى أن المشرع استبعد من قا 159والمادة  62من خلال الربط بين مضمون المادة 

 حسب التعديل الجديد شرط الأهلية . 62في صياغة المادة 
ن الإجراءات من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أن أبرز حالات بطلا 11غير أنه بالرجوع للمادة 

أو التفويض بالنسبة لممثل الشخص التي أشير فيها بوضوح إلى حالة عدم الأهلية الخصوم وانعدام الأهلية 
 وعموما تتمثل هذه الشروط فيما يلي : الطبيعي أو المعنوي " .

 أولا : الصفة 
ترفع دعوى التعويض من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب  أنالمقصود بها  

كون المدعي هونفسه صاحب الحق شخصيا أو بواسطة نائبه أو وكيله القانوني أو الوصي عليه ، يعني أن ي
 .(159)الشخص الذي يوجد الحق في مواجهته  الذي اعتدي عليه أما بالنسبة للمدعى عليه فيجب أن يكون هو

                                                           

طبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  الجزائر ، بدون العامة للمنازعات الإدارية ، ال المبادئمسعود شيهوب ،  159
 . 406سنة ، ص
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أن ترفع دعوى التعويض من أو على  أما بالنسبة للصفة في السلطات الإدارية المختصة فيجب 
السلطات الإدارية المختصة صاحبة الصفة القانونية للتقاضي باسم ولحساب الإدارة العامة وللوظيفة الإدارية في 
الدولة مثل الوزراء بالنسبة للدعاوى القضائية التي ترفع من أو على الدولة ، الولاة بالنسبة للدعاوى التي ترفع 

من قانون الولاية  ، والبلدية يمثلها رئيس المجلس الشعبي البلدي  94ة وذلك حسب نص المادة من أو على الولا
 من قانون البلدية . 17وهذا ما تنص عليه المادة 

أما بالنسبة للدائرة فهي لا تمتع بالتشخيص القانوني كما أنها ليست لها صفة التقاضي لأن الصفة تعود  
 الولاية وليس لها كذلك حق التمثيل إلا فوضها في ذلك الشخص المعنوي . للشخص المعنوي الذي تتبعه وهي

إذا كانت فكرة الشخصية المعنوية العامة الإدارية تضطلع بدور كبير في تحديد المؤسسات والهيئات    
نه والأشخاص  الإدارية التي تملك الصفة القانونية للتقاضي في المنازعات الإدارية كمدعي أو مدعى عليه فإ

يتحقق من خلال مصادر النظام القانوني للنظام الإداري في الدولة للتقرير  أنيجب على القاضي المختص 
 . (160)بوجود أو عدم وجود الصفة القانونية للتقاضي 

تكون هذه الأخيرة  أنهناك جانب من الفقه يدرس الصفة كخاصية من خصائص المصلحة ، وهي  
 المصلحة . قبول الدعوى يمكن اختزالها في شرط وأحد وهو شخصية ومباشرة ، ولهذا فإن شروط

المشرع الجزائري كانت له نظرة مختلفة عما جاء به الفقه ، حيث ميز بين الصفة والمصلحة  أنغير  
، والأمر الذي أكد حقيقة وجود جلي  (161) من قانون الإجراءات المدنية 159من خلال ما أورده في نص المادة 

" لا يجوز لأي شخص  70/79من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  62ليه المادة بينهما ما نصت ع
التقاضي ما لم يكن له صفة وله مصلحة قائمة ومحتملة يقرها القانون ، يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة 

 .في المدعي أو المدعى عليه "
 ثانيا : المصلحة

ة حيث أنها مناط الدعوى فلا دعوى  بغير مصلحة تكون له مصلح أنيشترط في مستعمل الدعوى  
يتوفر من وقت رفع  أنالمسلم بها أن شرط المصلحة الواجب تحقق لقبول الدعوى يتعين  الأمورومن  ( 162)

 يتوفر من وقت رفع  أنشرط  المصلحة الواجب تحققه لقول الدعوى يتعين  إنالدعوى وان يستمر بها 

                                                           

النظرية العامة للمنازعات الإدارية ، الجزء الثاني ،  ديوان المطبوعات الجامعية ،  الجزائر ،  طبعة  عمار عوابدي ، 160
 . 140، ص  6990

 . 406بق ، ص،  المرجع السا قانون القضائي الجزائريالالغوثي بن ملحة ،  161
،  4777قانون القضائي الجزائر ، طبعة ثانية ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الجزائر  ،الغوثي بن ملحة  162
 . 424ص
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إلى ما بعد مواجهة  إبدائهفي   التأخرالدعوى وان يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ، ولا يؤثر في هذا الدفع 
  .الموضوع لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم فيه 

يتوفر من وقت رفع  أنقه لقبول الدعوى يتعين شرط المصلحة الواجب تحق أنالمسلم بها  الأمورمن  
إلى ما بعد مواجهة  إبدائهفي   التأخرالدعوى وان يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ، ولا يؤثر في هذا الدفع 

 . (163)في أية حالة كانت عليها الدعوى إبداؤهاالموضوع لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم فيه ، ويجوز 
التقاضي لتقدير شرط المصلحة في مجال شروط وقبول الدعوى ،  أصول إجراءاتدخل قوانين عادة ما تت 

في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات المدني والإدارية   62وهذا ما تطرق له المشرع الجزائري في نص المادة 
إذا ما  الإذنثير تلقائيا انعدام "... يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أوفي المدعى عليه ، كما ي: 

 " وتعني المصلحة لغة المنفعة وكل فائدة أو مكسب للشخص .  اشترطه القانون
أما المصلحة اصطلاحا في القانون فتعني الفائدة التي يحققها المدعي من لجوئه إلى الجهات القضائية 

 المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته .
المصلحة لرفع وقبول دعوى التعويض الإدارية عندما يكون الشخص في مركز قانوني يتحقق شرط 

شخصي وذاتي وأن يكون صاحب حق شخصي مكتسب ومعلوم في النظام القانوني السائد ومقررة له الحماية  
ون بمجرد فتتك القانونية والقضائية بصورة مسبقة ويقع اعتداء عليه بفعل أعمال إدارية قانونية أو مادية ضار

وقوع الأضرار بالمركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي الذاتي المكتسب للشخص مصلحة شخصية مباشرة 
 وحالة لهذا الشخص صاحب المركز القانوني الذاتي .

يشترط القانون والقضاء هذا الشرط لإثبات  وجود علاقة رابطة بين صاحب الحق والمصلحة وبين  
، وهذا حتى لا تتحول الدعاوى  القضائية ومنها دعوى التعويض الإدارية إلى دعاوى والخصومة  موضوع النزاع

شعبية يرفعها من يشاء الأمر الذي يؤدي إلى الاختلال بعملية حسن سير الوظيفة القضائية والمرفق العام 
 .(164)القضائي في الدولة بانتظام وفعالية 

تكون المصلحة  أنتطبيقها عدة شروط هي : يتطلب شرط المصلحة في دعوى التعويض الإدارية ل 
 قانونية وشخصية ومباشرة وان تكون قائمة .

 المصلحة القانونية والمشروعة  (1
                     

 
                                                           

 . 171دعاوى التعويض الإداري وصيغها، دار الفكر الجامعي ، دون سنة ، ص، معوض عبد التواب  163
 . 145ارية  ، المرجع السابق ، ص النظرية العامة للمنازعات الإد، عمار عوابدي  164



74 
 

 تجسيد عوى التعويض أمام القضاء الإداري  .............................. الثانيالفصل 

ية الدعوى حماية هذا الحق، امركز قانوني ، حيث تكون غتكون المصلحة قانونية بالاستناد إلى حق أو 
أما إذا كانت المصلحة لا تستند إلى حق أو مركز يقره القانون فهي مصلحة اقتصادية لا تكفي لقبول 

 . (165)الدعوى
تكون المصلحة مشروعة أي عدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة وذلك لأن القانون لا يحمي المصالح 

 الدعوى.فالمصلحة التي تكون غير مشروعة لا تكفي لقبول  والآداب،تتعارض مع النظام العام التي 
 تكون المصلحة شخصية ومباشرة  ( أن2

صاحب المركز  من يقوم مقامه قانونا ، كالنائب والوكيل والوصي ...، هو يكون رافع دعوى التعويض أو 
تكون المصلحة  أنمسألة اشتراط  أنفقه في القانون الخاص الحق الشخصي ، ويقرر بعض ال القانوني الذاتي أو

شخصية لقبول الدعوى تجعل شرط الصفة يندمج في شرط المصلحة من خلال تحقق هذا الشرط في المصلحة 
 المكتسب مباشرة . تكون المصلحة مباشرة عندما يصيب الضرر الحق الشخصي ، و لقبول الدعوى 

 تكون المصلحة قائمة وحالة  أن (2
معنى ذلك أن يكون صاحب الحق قد وقع عليه الضرر بالفعل ، أي أنها ليست مجرد احتمال أما 
المصلحة الحالة فهي التي تكون موجودة في الحاضر وليس في المستقبل ، وكقاعدة عامة لا يعتد بالمصلحة 

 .  (166)ستثنى منها بنص صريحالمحتملة ولا المستقبلية في دعاوى القضاء الكامل في المواد الإدارية ما عدا ما ا
هذه هي أهم الشروط المطلوب توفرها في المصلحة في الدعاوى القضائية بصفة عامة ، ومنها دعاوى  

 التعويض الإدارية بصفة خاصة .
 ثالثا : الأهلية 

من قانون  62لم يتعرض المشرع الجزائري للأهلية كشرط لقبول الدعوى وهذا حسب ما جاءت به المادة 
من نفس القانون بأنه يجوز للقاضي أن يثير الأهلية  15اءات المدنية  والإدارية غير أنه أكد في المادة الإجر 

 تلقائيا وهذا ما يؤكد وجود الأهلية في الدعاوى  القضائية ذلك أنه من النظام العام . 
 . (167)كتساب مركز قانوني في الخصومة ومباشرة إجراءاتها اتعرف الأهلية على أنها صلاحية 

 
 

                                                           

 . 10، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، ص الوجيز في الإجراءات المدنية، عمارة بلغيث  165
 . 406العامة للمنازعات الإدارية ، المرجع السابق ، ص  ، المبادئمسعود شيهوب   166
 والتوزيع، والنشر للطباعة نوميديا ، 6ج ، لإداريةا و المدنية الإجراءات قانون شرح في الوسيط ،بوصنوبرة خليل  167

 . 652، ص 4767 ، الجزائر ، قستطينة
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"  كل شخص بلغ سن من القانون المدني  17سنة وهذا حسب نص المادة  69تكتمل الأهلية تمام 
وسن الرشد المدني  ، "متمتعا بقواه العقلية ولم يحجز عليه ، يكون كامل الأهلية يباشر حقوقه المدنية الرشد
أو القوامة أو الحجز وهذا حسب  الوصاياسنة كاملة ويخضع فاقد الأهلية أو ناقصها لأحكام الولاية  أو  69

وهذه الأحكام سالفة الذكر تتعلق بأهلية الشخص الطبيعي ، وأما ، من القانون المدني  12و 14نص المادتين 
ا كان حائزا على الشخصية المعنوية طبقا للقانون ، ولقد ثار الشخص المعنوي فإنه يتمتع بأهلية التقاضي إذ

خلاف فقهي حول ما إذا كانت الأهلية من شروط قبول الدعوى أو أنها تعتبر غير ذلك ، حيث يرى بعض 
الفقهاء أن الأهلية شرط ضروري لقبول الدعوى ويترتب على تخلفه عدم قبولها في حين ذهب بعضهم الآخر  

نما هي شرط لصحة إلى عدم اعتباره  آهلافإذا باشر الدعوى من ليس  إجراءاتهاا شرط لقبول الدعوى ، وا 
 الخصومة تكون باطلة . إجراءاتلمباشرتها كانت دعواه مقبولة ولكن 

من قانون الإجراءات المدنية  62ن المشرع الجزائري موقفه كان واضحا من خلال نص المادة ألا إ
عدم جواز رفع الدعوى أمام القضاء لمن لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي  والإدارية حيث أكد القانون على

وما دام قد رتب نفس الحكم على عدم تحققها وبما أن الصفة من شروط قبول الدعوى فإن الأهلية هي الآخر ى 
ص إن الحديث عن الأهلية كشرط من شروط رفع الدعوى يفرض التمييز بين أهلية الشخمن شروط قبولها ، 

الطبيعي والشخص المعنوي ، ولما كانت المنازعة الإدارية في جميع الحالات تربط بين أطراف أحدهما شخص 
 طبيعي وآخر  معنوي ، اقتضى الأمر التطرق لأهلية كليهما :

  أهلية الشخص الطبيعي( 1
شد المدني أي يشترط قانونا لممارسة حق التقاضي في الجزائر بالنسبة للشخص الطبيعي التمتع بسن الر  
من القانون المدني ، وكذا التمتع بكامل قواه العقلية الكفيلة بممارسة حقوقه  17سنة كاملة طبقا للمادة  69بلوغه 

 . (168)، على ذلك يستبعد أن يكون طرفا في الدعوى كل من المجنون والمعتوه والمحجور عليه 
 أهلية الشخص المعنوي .( 2

ومتنوعة وعلى كثرتها نضطر أن نقسمها إلى صنفين أساسيين هما :  كثيرة الأشخاص الاعتباريةإن  
 الأشخاص  الاعتبارية العامة والأشخاص  الاعتبارية الخاصة .

بالنسبة للأشخاص  الاعتبارية العامة وهي الدولة والولاية  والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الصبغة  
 .الإدارية
 

                                                           

، ر هومة لنشر والتوزيع ، المحمدية، دا 6عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ط 168
 . 09، ص   4772الجزائر، 
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجده قد حدد الأشخاص  المؤهلين قانونا  040بالرجوع إلى المادة  
الممثل لمنازعات الدولة )الوزير المعني حسب القطاع(  لتمثيل الهيئات العمومية تباعا بحيث أن الوزير هو

ي منازعات الولاية  ورئيس المجلس الشعبي البلدي في منازعات البلدية والممثل القانوني للمؤسسة والوالي ف
والتي تتحدث عن الاختصاص  النوعي للمحاكم  076العمومية ذات الصبغة الإدارية وبالربط بين المادة 

م الإدارية بالنظر في دعاوى ، نجد بأن المادة الأولى التي تتضمن اختصاص  المحاك 040الإدارية وكذا المادة 
الإلغاء والتفسير وفحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية  والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى 

( بما يعني أنها 040المؤهل لتمثيل المصالح غير الممركزة لنص المادة الثانية ) الولاية  ، لم يتم ذكر من هو
 أن ممثلها يتجسد في شخص الوالي . المحكمة الإدارية ، لكن الأرجح هو غير مؤهلة لتمثيل نفسها أمام

أما بالنسبة لموقف القضاء الجزائري فقد ذهب إلى قبول دعاوى رفعت أمام عدد من الغرف الإداري ضم 
جاه ، والصحة وغيرها  ، غير أن موقف مجلس الدولة يكاد يكون ثابتا ت الدينيةمديريات تنفيذية كمديرية الشؤون 

وعليه وجب رفع الدعوى ضد الولاية   ،الولاية  هذه المديريات من حيث كونها ليست إلا امتدادا لتنظيم كبير هو
ليها : وهناك جملة من القرارات التي تجسد الإجتهاد القضائي بهذا الشأن من بينها  القرار الصادر  ممثلة في وا 

منشور في مجلة مجلس الدولة العدد الأول )ص  74/4777 /61المؤرخ في  604619عن الغرفة الثانية رقم 
( ويتعلق بمديرية الأشغال  العمومية حيث أقر مجلس الدولة أن المديرية تقسيم إداري متخصص داخل  670

 الولاية  .
  والمتعلق بمديرية الفلاحة حيث صرح المجلس أن  4772-72-46القرار الصادر عن مجلس الدول بتاريخ

من قانون  159تابعة لسلطة الوالي وبالتالي فهي تفتقر إلى أهلية التقاضي طبقا للمادة  المديرية المذكورة
 الإجراءات المدنية ورفض الدعوى لسوء التوجيه .

  والمتعلق بمديرية السكن : حيث أقر المجلس بأن  4771-76-47القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ
إجراء  ية المستقلة وأن إدخال الوالي في النزاع بصفته ممثلا للدولة هوهذه المديرية لا تتمتع بالشخصية القانون

 صائب .
تجدر الإشارة أنه إذا كان هناك نص خاص يخول المدير التنفيذي صلاحيته تمثيل القطاع أمام القضاء 

 . (169)فينبغي قبول الدعوى الموجهة ضد المدير دون النظر إلى الوالي المختص إقليميا 
نصوص التنظيمية التي نجدها قد خولت جهات تنفيذية معينة ومحدودة بموجب النص هناك بعض ال 

 تمثيل الإدارة أمام القضاء منها 

                                                           

 وما يلها  97راءات المدنية والإدارية ، المرجع السابق ص عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإج 169



77 
 

 تجسيد عوى التعويض أمام القضاء الإداري  .............................. الثانيالفصل 

  يات تمثيله في الدعاوى ة في الولاوالذي خول مديرية التربي 6999-0-2قرار وزير التربية الوطنية المؤرخ في
 المرفوعة أمام القضاء 

  الذي فوض بموجبه مدراء أملاك الدولة ومدراء  6999-74-47القرار الصادر عن وزير المالية المؤرخ في
 يات لتمثيله أمام القضاء العادي والإداري .الحفظ العقاري على مستوى الولا

  الذي خول لمدير الأمن الوطني تمثيل وزير الداخلية  4772-64-26قرار وزير المالية المؤرخ في
 والجماعات المحلية في الدعاوى  المرفوعة أمام القضاء .

أما بالنسبة للدائرة فقد حسم الأمر بشأنها باعتبارها تنظيم إداري تابع للولاية لا تملك أهلية التقاضي  
 .(170)لمختص إقليميا وبالتالي لا يجوز مقاضاتها بصفة أصلية منفصلة عن الوالي ا

 الفرع الثاني : شرط المدة لقبول دعوى التعويض
يعتبر ميعاد رفع وقبول دعوى التعويض من النظام العام لا يجوز للأطراف الاتفاق  على عدم استعماله ،  

من تلقاء نفسه إذا لم يثره الخصوم ، كما يعبر من الشروط الشكلية  إثارتهكما يجب على القاضي المختص 
مقرر لقبول دعوى التعويض ، ولدراسة شرط المدة وتفسيره يتطلب الأمر التعرض لتفاصيل هذا الشرط ثم ال

 التطرق بعدها لبيان جوانب مسألة سقوط وتقادم دعوى التعويض الإدارية .
 أولا: مدة ميعاد رفع دعوى التعويض وقبولها

ر بنا الإشارة أولا إلى الطبيعة القانونية قبل تطرقنا لدراسة مدة ميعاد رفع وقبول دعوى التعويض ، تجد
لشرط المدة في الدعوى ، حيث يعتبر شرط وجوبي إلزام ي من النظام العام لا يجوز الاتفاق  على مخالفته 
ويقرر هذا الميعاد لتدعيم استقرار الحقوق والمعاملات المتولدة عن النشاط الإداري ولحسن تنظيم وسير مرفق 

 دارة العامة في الدولة .ووظيفة العدالة والإ
ربعة أالمدة المقررة لميعاد رفع وقبول دعوى التعويض الإدارية أمام الجهة الإدارية المختصة هي مدة 

شهر في النظام القضائي الجزائري ، تبدأ من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أومن أ
من قانون الإجراءات المدنية    والإدارية :  049ا ما تقرره المادة تاريخ نشر القرار الإداري التنظيمي ، وهذ

"....يحدد اجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة اشهر ، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من 
 القرار الإداري الفردي ، أومن تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي .."

وقبول دعوى التعويض كاملة ، حيث لا يحسب اليوم الأول واليوم الأخير من تحسب مدة ميعاد رفع  
 الميعاد فإذا ما صادف اليوم الأخير يوم عطلة يمتد الميعاد إلى اليوم الموالي .
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جراءات المدنية والإدارية على أنه لا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه من قانون الإ 026تنص المادة 

 في تبليغ القرار المطعون فيه . إليه أشير، إلا إذا  049في المادة 
أنه يترتب على مخالفة المواعيد سقوط الحق بوجه عام ما عدا في حالات معينة نصت  إلىتجدر الإشارة 

 :الطعن فيها وهي أجالينقطع  من نفس القانون أين 024عليها المادة 
  الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة (1

 يبدأ بحيث ،قطع الميعاد أسبابيعتبر الخطأ في الجهة القضائية المختصة عند تحديدها سبب من  
 غير القضائية الجهة من الاختصاص بعدم الصادر للحكم الشخصي التبليغ تاريخ من جديد من المقرر الميعاد

    التعويض. بدعوى مختصةال
 طلب المساعدة القضائية  (4

ويبدأ سريان الميعاد من جديد من تاريخ تبليغ  القضائية،طلب المساعدة  إيداعينقطع الميعاد من تاريخ  
قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة أما بالطريق الإداري أو بكتاب 

 . موصى عليه بعلم وصول
  أهليتهوفاة المدعي أو تغير  (3

ية تبليغ ورثته أو وليه أو وصيه أو القيم علية اإلى غ أهليتهينقطع الميعاد في حالة وفاة المدعي أو تغير  
 الدعوى إجراءات لمواصلة

  القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ (4
ولا يعود في السريان إلا بعد انتهاء  بمجرد وقوع حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ ينقطع الميعاد 

شهر لا يؤدي إلى أ الأربعةالحالة ، كما ان فوات الميعاد المقرر لرفع وقبول دعوى التعويض والمتمثل في ميعاد 
نما يؤدي إلى سقوط  وشكليات الدعوى ذلك لأن دعوى التعويض لا تسقط  إجراءاتسقوط وتقادم هذه الدعوى وا 

 أنط وتقادم الحقوق المتعلقة بها ، فيمكن للشخص المضرور صاحب الصفة والمصلحة ولا تتقادم إلا بعد سقو 
جراءاتيرفع دعوى التعويض من جديد وفي نطاق شكليات  جديدة في ميعاد جديد مادام الحق الذي تتصل به  وا 

 . سباب السقوط والتقادم المقررة قانوناأهذه الدعوى مازال موجودا لم يسقط ولم يتقادم بسبب من 
 .(171)هذا ما يقودنا إلى الدخول إلى عملية شرح وتوضيح مسألة سقوط وتقادم التعويض الإداري 

 ثانيا : مسالة سقوط وتقادم دعوى التعويض
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ذي تحميه هذه الدعوى موجودا لم يسقط ولم يتقادم يشترط لرفع وقبول دعوى التعويض أن يكون الحق ال
الحقوق وباعتبارها دعوى شخصية وذاتية تتقادم وتسقط بمدة سقوط وتقادم الحقوق المتصلة   أسباببسبب من 

موجود في دعوى التعويض العادية مدنية أو تجارية أو اجتماعية ، حيث لا توجد فكرة  بها وهكذا خلافا لما هو
 قلالا عن فكرة تقادم الدعوى المقررة في أحكام القانون المدني والتجاري وقانون العمل وهذا هالسقوط هذه است

  بين دعوى التعويض الإدارية ودعوى التعويض العادي . الإخلاف ومن أهم مظاهر الفرق و
 سقوط دعوى التعويض( 1  

العامة ليتقدموا خلالها لاقتضائها ، لدائني الدولة والإدارة  أجالاقد تتدخل بعض النصوص القانونية وتحدد 
لا سقطت هذه الحقوق لصالح الدولة والإدارة العامة وتسقط معها دعوى التعويض التي يمكن تحريكها ضدهما  وا 

عملية التحريك يصبح غير موجود لأنه سقط بانقضاء المدة ، ومن أمثلة تطبيقات  إليه، لأن الحق الذي تستند 
 6910ديسمبر  26المعدل بموجب القانون  6926جانفي  49المحدثة بموجب قانون هذه الفكرة قاعدة السقوط 

وبموجب المادة الأولى منه يسقط لصالح الدولة والمديريات والبلديات وبدون أي تعويض كل دين لم يطالب به   ،
حاسبة العامة الدولة والمديريات والبلديات والمؤسسات العامة  التي تخضع لنظام الم ولم يحصل عليه دائنو

سنوات ابتداء من اليوم الأول للسنة الموالية للسنة التي اكتسبت فيها هذه الحقوق ، هذا في حالة  أربعخلال مدة 
 (172)عمل مادي ما إذا كان مصدر الحق المطالب به هو

يخ ية سريان الميعاد لسقوط التعويض يبدأ من تار االعقد فإن بد أما إذا كان مصدر الحق المطالب به هو
ية تنفيذ العقد مصدر الحق في المطالبة بالتعويض ، وهذا ما قضى به قضاء مجلس الدولة الفرنسي الصادر ابد

في قضية "أيربن" ، أما إذا كان  مصدر الحق في المطالبة بالتعويض المقرر لشخص  41/67/6920بتاريخ : 
سنوات المقررة لسقوط الحق هي  الأربعيان ميعاد ة سر ايالدولة والإدارة العامة والقرار الإداري فإن نقطة بد إزاء

 66ية هذا القرار في السريان وهذا ما خص به مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر بتاريخ : اتاريخ بد
 .6917مارس 
ية االقانون فإن بد كان مصدر الحق في المطالبة بالتعويض المدني للمدين المقرر للشخص هو إذا  

ربع سنوات لسقوط باعي تبدأ في السريان من تاريخ سريان هذا القانون وهذا يقطع ميعاد الأميعاد السقوط الر 
الحق ودعوى التعويض الإدارية التي تحميها بسبب التظلم الإداري السابق أمام السلطات الإدارية المختصة 

وى التعويض حيث يبدأ وبسبب تقديم طلب المساعدة القضائية والخطأ في تحيد الجهة  القضائية المختصة بدع
 سنوات في السريان من جديد بعد العلم الشخصي برد السلطات الإدارية الصريح أو الضمني  الأربعميعاد 
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جهالة ، ومن تاريخ علمه الشخصي بحكم على تظلمه السابق ، وعلمه بهذا الرد علما شخصيا ونافيا لكل 
 سنوات لسقوط الحق . الأربعقطع ميعاد  أسبابالجهة القضائية غير المختصة كسبب من 

 أنوقد أكد القضاء الإداري بأن فكرة السقوط الرباعي ليست من النظام العام وبالتالي لا يجوز للقاضي  
 يثيرها من تلقاء نفسه إذا لم يثرها أحد الخصوم .

 تقادم دعوى التعويض ( 2
يشترط دعوى التعويض ألا يكون الحق المكتسب قد انقضى بمدة التقادم المقررة في القانون أي أن يكون  

، وجود دعوى التعويض التي تحميه  لانعدامموجودا وقائما وحالا ، لأن سقوطه وانعدامه بسبب التقادم يؤدي 
إذا وجد نص  إلاا كان مجال تطبيقها أيلنصوص المدنية في التقادم ويؤكد القضاء الإداري أنه لا يلتزم بتطبيق ا

 وأسس،  وهناك اعتبارات  (173)خاص يقضي بذلك أو رآى  تطبيقها على وجه يتلاءم مع روابط القانون العام 
قانونية وقضائية عملية ومنطقية جعلت قواعد القانون العادي المتعلقة بتقادم الحقوق اكثر صلاحية وحجية في 

 . (174)تطبيقها على تقادم الحقوق ودعوى التعويض في المسؤولية الإدارية 
فالمواعيد المقررة في القانون العادي لتقادم الدعوى ، تنطبق على فكرة تقادم الحق ودعوى التعويض  

تصنيفها الإدارية ، والمدة والمواعيد لتقادم الحقوق والدعاوى  المقررة في القانون المدني على وجه خاص  يمكن 
 في ثلاث فئات وهي :

 مدة التقادم القصير_ 
 مدة التقادم المتوسط_ 
 مدة التقادم الطويل_ 

خمسة سنوات وهذا ما نصت عليه أحكام المادة  سنة أو شهر أوأوح ما بين ستة افمدة التقادم القصير تتر  
وح ما بين خمسة سنوات وعشرة اتتر من القانون المدني الجزائري  أما مدة ومواعيد التقادم المتوسط فإنها  264

 من القانون المدني . 279سنوات وهذا ما قررته أحكام المادة 
سنة وهذا ما قضت  27سنة أو 65و 67وح ما بين مدة اأما بالنسبة لمدة ومواعيد التقادم الطويل فإنها تتر 

 من القانون المدني . 270به أحكام المادة 
ومن تاريخ وقوع العمل  الالتزامفي السريان من تاريخ وجود الحق أو من هنا تبدأ مدة ومواعيد التقادم 

 الضار في حالة المسؤولية بسبب الأعمال المادية الضارة .
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يث لا يحسب اليوم الأول منها وتشكل المدة تحسب مدد التقادم بالأيام ولا بالساعات وتحسب كاملة ، بح
القوة  أحوالو  وتكتمل بانقضاء آخر  يوم منها وتقطع مدة التقادم بالمطالبة والاحتجاجات الإدارية والقضائية ،

 . الانقطاعالأثر المترتب على سبب  لانتهاءالقاهرة ، وتبدأ هذه المدة في السريان بتقادم جديد من وقت 
الذي يرتب عليه المشرع أو القضاء هذا الأثر  الإجراءالتقادم ، يجب أن يكون  لكي يتحقق انقطاع

 صحيحا .
، حيث تقدم  61/76/6909المحكمة الإدارية العليا في  أعلنتهما  كما ينقطع التقادم فإنه يقف أيضا وهو
بالتقادم الخماسي ردت من خمسة سنوات ولما دفعت الحكومة  أكثرأحد العاملين للمطالبة بمبالغ مستحقة له منذ 

المدعي كان معتقلا اعتقالا سياسيا ، هذا الاعتقال الذي يعتبر في  أنالثابت من الأوراق  إنالمحكمة بقولها : 
نظر هذه المحكمة مانعا ماديا يتعذر معه على المدعي المطالبة بحقه ومن ثم يقف سريان التقادم خلال مدة 

 .(175)الاعتقال 
يعاد لرفع وقبول دعوى التعويض في المسؤولية الإدارية لا بد من احترام الميعاد فهكذا لتطبيق شرط الم 

 شهور ولابد من وجود الحق الذي تؤسس عليه هذه الدعوى . أربع المقرر ، وهو
إسنادا إلى قضاء الغرفة الإدارية للمحكمة العليا فإن دعاوى القضاء الكامل عامة والتعويض خاصة غير 

آجال تقادم الحق الذي تحميه وفق ما نص عليه القانون المدني وهوما جسدته في قرارها مقيدة بأجل، إلا ب
، قضية "الفريق ك ومن معهم" ضد المستشفى الجامعي بسطيف والذي جاء في  62/76/6996الصادر في 

ير التعويض أن هذه القضايا  غ قضايا" حيث أن ما مشى عليه اجتهاد المحكمة العليا في مجال تسبيبه: 
 .(176)مقيدة بأجل محدد ما دامت الدعوى لم تتقادم بعد"

 رفع دعوى التعويض والحكم فيها إجراءاتالمطلب الثاني : 
دعوى التعويض هي من الدعاوى  الإدارية ، فيراعى فيها احترام الإجراءات المنصوص عليها  أنباعتبار 

لى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بدأ من الاختصاص  مرو  الفصل في موضوع  غايةرا بشكل العريضة وا 
 الدعوى .

من  070يعتبر من النظام العام وفق ما تنص عليه المادة  والإقليميفبالنسبة لاختصاص  بنوعيه النوعي 
 . قانون الإجراءات المدنية والإدارية
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  077النسبة للاختصاص  النوعي يتضح من نص المادة بف 
المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية   إن ،المشار إليها سابقا ومن المادة الأولى من قانون المحاكم الإدارية 

أشخاص  القانون العام التقليدية طرفا فيها بينما لا  العامة بمنازعة الإدارة العامة في كل القضايا  التي يكون أحد
 .( 177)يعود للمحاكم المدنية إلا ما نص عليه القانون صراحة 

يشمل  اختصاص  المحاكم الإدارية جميع أنواع القضاء الكامل المسؤولية والعقود وكذلك قضاء الإلغاء 
 الموجه ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المحلية .

على المستوى المحلي والمحكمة الإدارية كما  قاضي القضاء الكامل هو من ثمة فإن قاضي الإلغاء هو
أنها جهات الولاية  العامة ولا تحتاج في  زاويةتختص بإلغاء هذه القرارات المحلية تختص بالتعويض عنها من 

القانون ، التي تتحدث عن القضاء  من 076ذلك إلى نص ، ولوان هذا النص وارد على سبيل المثال في المادة 
 الكامل وعن قضاء الإلغاء ضد القرارات المحلية .

دعوى الإلغاء والتعويض كليهما يعرض النزاع بخصوصهما على نفس الهيئة وهي المحاكم  أنرغم  
القاضي ، طبيعة النزاع تؤدي إلى تحديد صلاحيات  أنالتمييز بينهما يبقى قائما ومهما وذلك  أن الإدارية ،إلا

 إذفصلاحيات قاضي الإلغاء ضيقة بالمقارنة مع صلاحيات قاضي القضاء الكامل ، فإن صلاحياتها واسعة 
تتمتع بالحكم بكل ما تراه لازما لإصلاح الضرر ، بينما لا تتجاوز صلاحياتها كقاضي للإلغاء سوى الحكم 

 . (178)برفض الدعوى  بالإلغاء أو
إجراءات رفع دعوى التعويض تبدأ  أني دعوى التعويض ، إلا هذا فيما يخص اختصاص  الفصل ف 

 ما سنوضحه في المطلبين التاليين : بالعريضة وتنتهي بصدور الحكم فيها وهو
جراءات عريضة دعوى التعويض    الفرع الأول : شكليات وا 
خص المضرور التي يرفع ويقدم بواسطتها الش والإجرائيةتعتبر عريضة دعوى التعويض  الوسيلة الشكلية 

طلبا إلى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بالتعويض الكامل والعادل لإصلاح الأضرار الناجمة عن النشاط  
عريضة دعوى التعويض من المراحل القانونية الإلزام ية فإن  القضاء الإداري يشترط  أنالإداري الضار، وبما 

المحكمة  التعويض أماملدراسة عملية أحكام عريضة دعوى و  . (179)تتضمن من البيانات والمكونات لقبولها  أن
وتقديم إلى مرحلة تحضير ملف  إعدادالإدارية سيتم التطرق إلى بيان المراحل التي تمر بها العريضة من 

 القضية ، فمرحلة المرافعة والمحاكمة .
                                                           

 . 111، ص المرجع  ، الإدارية للمنازعات العامة النظرية ، عوابدي عمار  177

 .661ص   ، المرجع السابق ، المنازعات الإدارية،  مسعود شيهوب 178
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 وتقديم العريضة إعدادأولا: مرحلة 
وتحضيرها طبقا للقواعد  إعدادهاالعريضة من أول المراحل ، حيث لا بدا من  إعدادتعتبر مرحلة  

لدى  بإيداعهامن هذه المرحلة عملية تقديمها وذلك  الانتهاءوالمواصفات التي قررها النظام القانوني ، لتأتي بعد 
 القضائية المختصة .كتابة الضبط للجهة 

 العريضة إعدادمرحلة  (1
       يتم افتتاح الدعوى الإدارية بإعداد عريضة الدعوى يحدد فيها طلباته ودفوعه ويودعها لدى كتابة   

 ضبط الهيئة القضائية الإدارية المختصة .    
مجلس  أو ليمياإقيجب أن تتضمن عريضة دعوى التعويض المقدمة أمام المحكمة الإدارية المختصة  

 : (180)الدولة على مجموعة البيانات والمكونات التالية 
تكون عريضة الدعوى مكتوبة وموقع عليها من المدعي أومن طرف المحامي المقيد في نقابة المحامين  أن -

 الذي يطال بجبر الضرر الذي الحق به من جراء تصرف الإدارة .
خصومة حيث تهدف هذه البيانات إلى تحديد هوية طرفي ال إطرافتتضمن عريضة الدعوى جميع بيانات  أن -

الدعوى تحديدا دقيقا ، فمعرفة هوية المدعي قد تساعد إلى حد كبير المدعى عليه بدقة يؤدي إلى سهولة تحديد 
الشخص المطلوب تكليفه بالحضور للجلسة ، ويمنع أي خطأ محتمل في تنفيذ الحكم هند صدوره على شخص 

 . (181)بب عدم تحديد البيانات الشخصية بدقة آخر  غير المعني بس
 ذكر الجهة القضائية المختصة بالدعوى بالتحديد -
 وتقديم العريضة وطلبات المدعي . وأسبابتتضمن العريضة ملخص الموضوع من وقائع  أن -
 تقدم عريضة الدعوى في نسخ تتعدد بعدد المدعى عليهم . أن -
 بدعوى التعويض والمسؤولية الإدارية . صورة من القرار السابق المطعون فيه إرفاق  -
تكون كافة الوثائق والمذكرات المقدمة من طرف الدولة والمؤسسات الإدارية الموقع عليها من السلطة  آن -

 .  (182)الإدارية المختصة 
 المواعيد.تاريخ العريضة لأنه مهم لحساب  -
 مرحلة تقديم العريضة (4

                                                           

 45/74/4770المؤرخ في: 70/79ر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،"قانون رقم:65و61أحكام المواد  180
 . 149، المرجع السابق،ص  النظرية العامة للمنازعات الإدارية،  عمار عوابدي 181
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2ط العامة للمنازعات الإدارية ، الجزء الثاني، ، المبادئ مسعود شيهوب 182
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 تجسيد عوى التعويض أمام القضاء الإداري  .............................. الثانيالفصل 

من طرف المدعي أومن ينوبه قانونا لدى كتابة الضبط للجهة  إيداعهاعداد العريضة يتم إمن  الانتهاءبعد 
 القضائية مقابل وصل يثبت تسجيلها في سجلات الدعاوى  بعد دفع رسومها القضائية .

ى في سجل خاص وترتب وترقم وفقا لترتيبها من حيث حيث يقوم كاتب الضبط بتسجيل عريضة الدعو 
 الطرفين ورقم القضية وتاريخ الجلسة . وعناوين وألقاب أسماءمع بيان  إسلامهاتاريخ 

ثم يقوم كاتب الضبط بإرسال العريضة بعد تسجيلها إلى رئيس المحكمة الإدارية خلال مدة غير محددة 
العريضة ، الذي يقوم بدوره بإحالة العريضة إلى  إيداعمن تاريخ  إلى رئيس مجلس الدولة خلال ثمانية أيام أو

ليقوم هذا  (183)رئيس الغرفة المختصة بمجلس الدولة تبعا لطبيعة وموضوع الطعن  رئيس تشكيلة الحكم أو
 الأخير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للشروع في تحضير ملف قضية دعوى التعويض للمحكمة.

 التحضير لملف القضيةمرحلة ثانيا: 
 بعد تسلم عريضة الدعوى ، يقوم رئيس المحكمة الإدارية بتعيين مستشارا مقرر كما كان يسمى سابقا أو 

والمحاكمة ، وتمر هذه العملية بعدة  للمداولةوتحضير القضية   إعدادالقاضي المقرر حاليا ، ليضطلع بعملية 
 خطوات :

أمام قاضي مختص ، ففي حالة  أشهرالسلطات الإدارية خلال مدة ثلاث صلح بين المدعي و  بمحاولةالقيام  (6
يثبت فيه هذا الاتفاق ،  تصدر الحكمة الإدارية المختصة بالدعوى قرارا الأطرافالوصول إلى اتفاق  صلح بين 

  .بحيث يخضع هذا القرار في تنفيذه لإجراءات وأحكام التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
حيث يحرر رئيس التشكيلة الحكم محضرا يبين فيه ما تم الاتفاق  عليه ويأمر بتسوية النزاع ، وغلق 

 .طعن الملف ويكون هذا الأمر غير قابل لأي
الصلح في أي مرحلة تكون عليها الخصومة ، كما تجدر الإشارة  إجراءكما تجدر الإشارة إلى أنه يجوز  

"الصلح" بسعي من الخصوم  الإجراءكون عليها الخصومة ، كما يتم هذا إلى أنه يجوز الصلح في أي مرحلة ت
 بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة من الخصوم . أو

أما في حالة عدم جدوى الصلح المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنطلق بعد ذلك  
ر المقرر بتبليغ المذكرات والمستندات إلى المدعى عليه تحضير ملف القضية حيث يقوم المستشا إجراءاتبقية 

شعاره بضرورة الرد في نسخ متعددة بعدد الخصوم في الدعوى وذلك في الآجال القانونية المقررة ، وذلك طبقا  وا 
 "يسهر القاضي على حسن سير من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :  41لنص المادة 
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 أن" ، كما يشترط في هذه المذكرات والمستندات  إجراءاتالخصومة ، ويمنح الآجال ويتخذ ما يراه لازما من 
 الضبط .  أمينمن طرف  (184)تكون موقعة ومؤشر عليها 

يشار في تبليغ العرائض والمذكرات إلى أنه في  من نفس القانون على أنه يجب أن 017كما تنص المادة 
مسبق  إشعارالمحدد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الرد ، يمكن اختتام التحقيق دون  الأجلحالة عدم مراعاة 
تبادل المذكرات تطبيقا وأعمالا لأحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها قانون الإجراءات  أجال، ويعتبر تحديد 

 مبدأ الآجال المعقولة . الإدارية وهوالمدنية و 
على الدعوى الإدارية باللجوء إلى كافة الإجراءات والوسائل  أميناالتحقيق يتمتع القاضي المقرر باعتباره  (4

أما بالنسبة  ،التحقيق حقيقة النزاع وتكوين قناعة لديه ، ومن ذلك اللجوء إلى إظهارالقانونية التي من شأنها 
المشرع إلى القواعد العامة المتعلقة بالتحقيق القضائي سواء كان أمام جهات القضاء  أحالهافقد لوسائل التحقيق 

وعلى ذلك ، فإن وسائل التحقيق التي يلجا إليها القاضي الإداري لم ترد حصريا إنما تتمثل الإداري .  العادي أو
ة الخطوط وتكليف الخصوم بتقديم والشهادة ومضاها والمعاينةفي مختلف وسائل الإثبات  خاصة ، الخبرة 

 .( 185)المستندات والوثائق
على سلطات القاضي عموما   26إلى  40لقد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد من  

 أن" يجوز للقاضي منه على ما يأتي :  40والقاضي الإداري ووسائله في القيام بالتحقيق ، حيث تنص المادة 
     التحقيق الجائزة قانونا" إجراءاتمن  إجراءتخاذ أي يأمر تلقائيا با

من  06إلى  05منصوص عليه في المواد من  كما أنه بالنسبة لإجراءات التحقيق تطبق بشأنها ما هو 
 من نفس القانون .  016إلى  050قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،  وكذا ما تضمنته المواد من 

والإجراءات التي تندرج ضمن مرحلة تحضير ملف قضية دعوى التعويض الإدارية هذه هي أهم المراحل    
 . في الدعوى على مستوى المحاكم الإدارية المختصة والمداولاتجلسات المرافعة والمحاكمة  لبدايةوذلك تحضيرا 

 الفرع الثاني  : مرحلة المرافعة والمحاكمة    
، علانيةالأصل في جلسات الهيئات القضائية الإدارية تكون سائد للقضاء الإداري فإن  على غرار ما هو 

من  001وتبدأ المرافعات بعقد الجلسة حيث تنص المادة  للقضاياجدول  إعدادويقتضي الأمر قبل عقد الجلسة 
 "يحدد رئيس تشكيلة الحكم جدول كل جلسة أمام المحكمة قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

 
 تجسيد عوى التعويض أمام القضاء الإداري  .............................. الثانيالفصل 
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من تاريخ  الأقلأيام على  18الإدارية ويبلغ إلى محافظ الدولة  ويخطر جميع الخصوم بتاريخ الجلسة قبل 
 الجلسة ".
يتم ضبط جلسة النظر والفصل في الدعوى وبعد ضبط ملف قضية الدعوى من طرف رئيس  أنبعد  

سة واطلاع النيابة العامة على ذلك وتشكيل هيئة المحاكمة ، تبدأ جلسات المرافعة والمحاكمة العلنية وذلك الجل
 والمحاكمة العلنية.  الانضباط ممثليهم القانونيين وذلك في جو الدعوى أو أطرافبحضور الخصوم 

وطلباتهم ، وكذا  الأطراف التقرير الذي يتضمن الوقائع ومضمون دفاع بتلاوةتبدأ المرافعة والمحاكمة 
 المثارة وكذا موضوع النزاع . الإشكالاتيجب أن يتضمن كافة 

بداءالتقرير يسمح للأطراف التدخل  تلاوةمن عملية  الانتهاءبعد  ملاحظاتهم الشفوية وكذا تدخل محافظ  وا 
 النيابة بإبداء طلباتها في القضية .

تسمح لممثلي السلطات الإدارية بهدف تقديم  أنائية كما يجوز لهيئة جلسة المرافعة والمحاكمة القض
 المطلوبة . الإيضاحات

ويحدد اليوم الذي يصدر فيه  للمداولةمن عملية المرافعات والمحاكمات تحال القضية  الانتهاءبمجرد 
 بدون حضور كل من : المداولاتالحكم ، حيث تجري 

ط وذلك تطبيقا للمبدأ القضائي القائل بسرية الدعوى ومحاميهم ، ومحافظ الدولة ، كاتب الضب أطراف-
 . المداولات

في السرية ، وتكون  المداولات"تتم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه :  419كما تنص المادة 
 وجوبا بحضور كل قضاة التشكيلة ، دون حضور ممثل النيابة العامة ومحاميهم وامين الضبط ".

 وى التعويض الإدارية مشتملا على البيانات التالي :بعدها  يصدر الحكم في دع
المستشار المقرر, ممثل  إصداره ومنهمالقضاة الذين شاركوا في  وأسماء أصدرتهالجهة القضائية التي  -

 الضبط . الدولة وكاتبمحافظة 
 الأطراف وصفاتهم ومهنتهم وموطنهم والمحامين عنهم . وألقاب السماء -
 ها إذا ما تعلقت الدعوى بالشركة .عنوان الشركة ونوعها ومقر  -
 مضمون التقرير المقدم في ملف القضية . -
من الدستور :  401غير علنية طبقا لنص المادة  بيان حالة ما إذا صدرت الأحكام في جلسة علنية أو -
 الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية "."
الضبط وتحفظ لدى كتابة الضبط المحكمة يجب أن يوقع على أصل الأحكام كل من الرئيس وكاتب  -

 المختصة .
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هذه  ،الدعوى من طرف المحضر القضائي أطرافالقرار الإداري يبلغ إلى جميع  بعد صدور الحكم أو
عريضة الدعوى بصفة عامة ودعوى التعويض الإدارية بصفة خاصة هي أهم المراحل والإجراءات التي تمر بها 

 . (186)أمام المحاكم الإدارية المختصة
 المبحث الثاني : تطبيقات قضائية في دعوى التعويض

سنتناول في هذا المبحث نماذج تطبيقية فيما يتعلق دعوى التعويض ، فحيث أن المسؤولية تقسم إلى 
 لى الدراسة التالية : خطئيه و غير خطئيه ، ارتأينا إ

 ج دعوى التعويض عن المسؤولية بخطأذالمطلب الأول : نما
يقصد بالمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ أن يقع خطأ من جانب الإدارة يستوجب تعويض الأضرار 

عامة الناتجة عنه للغير ، ويطبق هذا النوع من المسؤولية عن الأضرار التي تصيب المنتفعين من الأشغال  ال
خضاع هذه الطائفة إلى نظام المسؤولية الخطئية يعود أساسا إلى انتفاعها من هذه  وكذا المشاركين فيها ، وا 

التي بسبب عدم انتفاعها من الأشغال  تستفيد من نظام  -أي الغير -عكس الطائفة الثانية ،الأشغال 
 . فيد منهالمسؤولية دون خطأ ، فليس من المعقول تحميلها مغارم نشاط لا تست

 .أولا : الأضرار الواقعة على المرتفقين
 اختلفمتعلق بأساس المسؤولية فقد  رإن عدم اليقين المتعلق أحيانا بتعريف المرتفق يصاحب بآخ

فيشير البعض إلى الخطأ المرتفق ، الفقهاء في تحديد أساس المسؤولية الإدارية في حالة الضرر الذي يلحق 
 أنه إذا كان المرتفق هوو هناك من يرى ، والبعض الآخر يشير إلى المخاطر ،  كأساس للمسؤولية الإدارية

الضحية فلا يشترط منها إلا إثبات  العلاقة بين الضرر والشغل العمومي ، وهذا الموقف يشبه ذلك الذي 
ها إذا أن ما يميز وضع المرتفق عن وضع الغير يكمن في  إمكانية إعفاء الإدارة من مسؤوليت، و يخص الغير 

، بينما هذه الإمكانية غير مقبولة في حالة مثلا أثبتت هذه الأخيرة أنها صانت بصفة عادية المبنى العمومي 
 .  الضرر الذي يلحق الغير

إن نظرية الصيانة العادية هي التي تتيح للمرتفق الحصول على تعويض وهي تعني أن الإدارة ملزمة 
من استعمالها دون خطر ، ويشكل غياب  المرتفقليتمكن ، العادي صيانة العمومية وسيرها البالسهر على 

الصيانة العادية الشرط الأساسي الذي يأخذ به القاضي الإداري للإقرار بمسؤولية الإدارة ، مثال ذلك عندما 
 . تنبه بوجود عوائق إشارةتكون الطرق في حالة سيئة ولا توجد أية 
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ي فعيب  الصيانة أو انعدامأما القضاء الفرنسي فإنه يؤسس هاته المسؤولية على خطأ مفترض في 
، إذ يفترض وجود خطأ في ذمة رب الشغل ، ولكي يتحلل من المسؤولية عليه أن يثبت أنه قام بما  البناء

 Peuplier de montrouge " قضية ال القضائي الشهير في هذا الصدد هويلزم من صيانة عادية ، والمث
حيث أنه أثناء هبوب عاصفة سقطت شجرة على كشك للموسيقى أين كان مجموعة أطفال  يستمتعون   "

وهم مجموعة أطفال بمثابة مرتفقين وقدمت البلدية  الضحايافاعتبر مجلس الدولة ، بالأنغام فجرح بعضهم 
تعويض  15/82/1131يامها بالصيانة العادية ، فرفض مجلس الدولة في قراره الصادر في الدليل على ق

 .(187) يااالضح
بذكر المواقف المختلفة للفقه الإداري  الأستاذ أحمد محيو اكتفىأما عن موقف الفقه الجزائري فقد 

الإدارية على أساس  تأسيس المسؤولية اقترحالفرنسي حول هذا الموضوع ، أما الأستاذ رشيد خلوفي فقد 
إثبات  خطأ الإدارة  اشتراطوهذا لسبب رئيسي يعود إلى أن ، المخاطر في حالة الضرر الذي يلحق المرتفق 

عنه لأن الإدارة في استطاعتها أن  الابتعاديجب  هيشجع هذه الأخيرة على عدم القيام بمهمتها ، كما يرى أن
س إعفائها من مسؤوليتها ، ويدعم رأيه بما كتبه الأستاذ أحمد تأتيه وخاصة في الجزائر بأدلة ومبررات لتأسي

حيث يقول أنه فيما إذا قام جميع مرتفقي الطرق برفع دعاوى فإن الأحكام التي قد تصدر ضد الإدارة  محيو
صلاح  الإشاراتالشائع بكثرة في وضع  الإهمالستكون عديدة بسبب  والتأخير البالغ في رفع العوائق وا 

 . (188)الطرقات
أما عن موقف القضاء الجزائري فإنه قد تبنى نظرية غياب الصيانة العادية للمبنى العمومي كأساس 

بصفة أدق بافتراض الخطأ في  ، أي أنه قد أخذ بالخطأ أو للمسؤولية الإدارية عن أضرار الأشغال العمومية
  : ،  وتوجد عدة أحكام في ذلك منها حالة الضرر الذي يلحق بالمرتفق

بين وزير الصحة  11113في القضية رقم  1102أفريل  11رار المحكمة العليا الصادر في ق* 
، حيث أخذت بمسؤولية  (ع م/ م ص)، و، (ع م/ ط )ومدير القطاع الصحي لمدينة القل ضد السيدين 

وذلك  الإدارة عن خطأ انعدام الصيانة عندما قررت تعويض الضحية التي اختنقت بغرفة الاستحمام بالمستشفى
  . (189( الغاز المحترق بجهاز تسخين مياه الاستحمام لانفلاتبسبب انعدام التهوية والمنافذ اللازمة 

                                                           

 . 461المرجع السابق ، صعمر ،  بوجادي  187
، 6994المنازعات الإدارية ، ترجمة فائز الحق وبيود خالد ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  ، احمد محيو  188
 . 144ص

، دراسة مقارنة  ، ديوان المطبوعات الجامعية  مسعود شيهوب، المسؤولية في المخاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري  189
 . 601صنشر ،  ، دون سنة
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المجلس  بين رئيس 48180في القضية رقم  1105فيفري  23*قرار المحكمة العليا الصادر في 
الشعبي البلدي لبلدية قنزات ضد فريق ل ، حيث حملت فيه البلدية مسؤولية هدم مقبرة كان قد أسسها 

هم، وذلك بأن أيدت المحكمة العليا التسبيب الذي أورده قرار مجلس قضاء سطيف والذي االمدعون لدفن موت
خطأ يتمثل في نبش المقبرة القديمة  رتكبااقد  ( ب) مفاده أن كلا من المجلس الشعبي البلدي بقنزات  والسيد 

هم في االذين دفنوا موت ( ل) وأن هذا الخطأ قد تسبب في إلحاق ضرر محقق بفريق  " نة مسلما" جب المسماة
وبالتالي الحكم على المجلس الشعبي البلدي وعلى عونه تحت المسؤولية المدنية للمدلس  ،  هذه المقبرة 

 .  للاحق بهملضرر اا لإصلاح تعويضبدفع 
في هذه القضية طبقت المحكمة العليا نظام المسؤولية الخطئية على أشغال عامة قامت بها البلدية 
ن كانت المحكمة العليا لم تعلن عن سبب تطبيقها نظام الخطأ وليس نظام المخاطر فلا يجد الدكتور مسعود  وا 

في حكم  -المدعين-د اعتبرت أهالي الموتى أن المحكمة العليا تكون ق شيهوب إلا تفسيرا وأحدا لذلك وهو
المرتفقين وفي رأيه فهم أقرب إلى الغير منهم إلى المنتفعين ، ذلك أن الأشغال  العامة التي قامت بها البلدية 
والمتمثلة في هدم المقبرة لا يمكن أن تكون قد تمت إلا من أجل مشروع عام يكون المدعون في حكم الغير 

   .ستفيدون من نظام المسؤولية دون خطأبالنسبة له وبذلك ي
    بين السيد 411/2883في القضية رقم   85/18/2884قرار مجلس قضاء الشلف الصادر في  

والذي تتلخص وقائعه  SAA ضد المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشلف والشركة الجزائرية للتأمين (م.م.ب)
تعثر بالسلاسل  SAA إلى مقر الشركة الجزائرية للتأمين، بينما كان يهم بالدخول  (م.م.ب)في أن المدعي 

التوقف لغير المستخدمين ونتج له  الحديدية المتدلية على الرصيف والموضوعة خصيصا لمنع المرور أو
عجز وأن هذه السلاسل وضعت بأمر من المصلحة التقنية لبلدية الشلف فالتمس إقرار مسؤولية بلدية الشلف 

أمين وطالب بتعويض ما لحقه من ضرر مادي ومعنوي ، وفي دفوع البلدية نفت علاقتها والشركة الوطنية للت
خراجها من إفطالبت  SAA بما حدث للمدعي وأن هذه السلاسل لم ترخص بها ، أما الشركة الوطنية للتأمين

المدنية  مكرر من قانون الإجراءات 81و 81النزاع كونها شركة ذات طابع تجاري وصناعي  وتطبيقا للمواد 
،فهي لا تدخل في مجال اختصاص  القضاء الإداري وأن السلاسل لا تعرقل سير المارة وأن المدعي لم يقدم 

 .    أي دليل على أن ما لحقه من ضرر كان نتيجة هذه السلاسل
وقد قرر مجلس قضاء الشلف انعقاد مسؤولية البلدية على أساس الخطأ عندما لم تقم هذه الأخيرة  هذا

ما ااجبات المنوطة بها حيث جاء في أحدى حيثيات القرار : ".... إن مصالح البلدية باعتبارها مرفقا عبالو 
 تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق 
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العام ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال  التي تنجز عليها وبالتالي فإن عدم قيام المرفق العام بهذا 
 ." الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها

هذا القرار صائب لأن البلدية أخطأت عندما لم تقم بالمهام المقررة عليها قانونا والمتمثلة في المحافظة 
ما ينجز  معاينةالطريق العمومي ومراقبة الشوارع والأشغال  التي تنجز عليها وخاصة  على سلامة مرتقي

 .   دون ترخيص من المصالح التقنية المكلفة بذلك دون ترخيص منها أو
 ثانيا : الأضرار الواقعة على المشاركين

خرى أب ذ بطريقة أوالذي ينف إن المشارك في نظام المسؤولية الإدارية عن أضرار الأشغال العمومية هو
، ويمكن أن يكون  وكذلك عمال كل من المقاولين والوكلاء يشمل المقاولين والوكلاء ،و  .الشغل العمومي

   . شخصا اعتباريا  المشارك شخصا معنويا أو
تتأسس المسؤولية الإدارية على الخطأ في حالة الضرر الذي يلحق بالمشارك ، هذا ما أقره القضاء 

الأخير موقفه بالعلاقة الموجودة بين المشارك والأشغال العمومية بحيث أنه اعتبر أن  هذا الإداري وبرر
 . المشارك ليس بغريب عن مخاطر العملية بحيث يشارك في إنجاز المبنى العمومي وفي الأشغال العمومية

 
 على العموم سنتناول نماذج دعوى المسؤولية بخطأ فيما يأتي : 

 عن دعوى التعدي  الفرع الأول : التعويض
كل عمل إداري يتسم بلا مشروعية صارخة يمس أساسا  هو –معروف  كما هو –التعدي المادي 

 . ممتلكاتهم بالحريات الأساسية للأفراد أو
المجلس  في قضية ) ( 190) 66/71/6992في هذا الصدد فقد جاء في قرار للمحكمة العليا بتاريخ 

إتباع الوسائل  –يجار نتفاع بعقد الإب ، س ( والذي كان موضوعها الإ الشعبي البلدي لمدينة تلمسان ( ضد )
"حيث أنه بموجب عريضة مودع لدى كتابة ضبط المحكمة العليا ومن ثم تعويض المستأجر  –القانونية لفسخه 

استأنف م . ش . ب لمدينة تلمسان القرار الصادر في  13231تحت رقم   21/81/1111في 
لغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء تلمسان وحكم على رئيس بلدية تلمسان أن من طرف ا 38/83/1111

 1101دج شهريا كتعويض من شهر جوان  2888يعيد بناء المحل المتنازع عليه وأن يدفع للمدعى مبلغ 
 إلى يوم إنجاز المحل " .

                                                           

      472ص  6، العدد  6991، المجلة القضائية ،  66/71/6992، بتاريخ   91420قرار المحكمة العليا رقم   190
    ،   4762منشورات كليك ،  6، ط 6الجزائري في القضاء الإداري ، ج الاجتهاديس جمال ، انقلا عن الأستاذ س

 . 509ص
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قد  –المؤجر للمستأنف عليه  –وقد جاء في قرار المحكمة العليا أن قيام ر . م . ش البلدي بتهديم المبنى 
ولا إعلامه وبدون إجراء تحقيق ، وخاصة بدون أي   ارتكب اعتداء بتصرفه هذا على المستأجر بدون إنذاره

أن قضاة الدرجة الأولى قد أصابوا عندما قضوا يجار المبرم ، وبذلك يتعين القول دعوى قضائية لفسخ عقد الإ
والحكم على  ، 27/72/6996بإعادة بناء المحل ودفع التعويض ، مما يستوجب تأييد قرارهم الصادر في 

     . المستأنف بالمصاريف
 الفرع الثاني: التعويض عن المسؤولية الطبية

النشاط الطبي   الإداري لهذا المرفق وبينكان القضاء الإداري يميز ضمن نشاطات المستشفى بين النشاط 
تسيير مرفق المستشفى فإن الخطأ  ، فبالنسبة للأضرار الناجمة عن ظروف تنظيم أو 6994 غايةوذلك إلى 

الحراسة  البسيط يكفي لترتيب مسؤولية هذا الأخير كأن لا يتضمن طاقمه أي طبيب مختص في التخدير   أو
مثل معالجة  الإهمال استعمال أدوات غير صالحة أو . أو )191(لعقلية غير الكافية في مصلحة الأمراض ا

 ضحية حادث مرور في قاعة مخصصة لمصابين بأوبئة معدية .
يختلف عنه بعد  6994أما بالنسبة للأضرار الناجمة عن الخطأ الطبي فإن الإجتهاد القضائي قبل 

ولية المستشفى بسبب الخطأ الطبي ، وهذه ، فقبل هذا التاريخ كان الخطأ الجسيم وحده يرتب مسؤ   6994
الجهات القضائية كانت تكتفي بالخطأ البسيـط لتحميل  نالصرامة كانت منتقدة من قبل الفقه الفرنسي طالما أ

 .  )192(الطبية  أخطائهاالعـيادات الخاصة مسؤولية الأضرار الناجمة عن 
لى أساس الخطأ البسيط رغم أن أصبح مجلس الدولة يرتب مسؤولية المستشفى ع 6994أما بعد 

" الصادر  Epoux .Vالعمليات تتطلب صعوبة خاصة ، ومهما كانت طبيعة هذا الخطأ وذلك من خلال قرار " 
وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي أحيانا إلى أبعد من ذلك إذ قضى بمسؤولية  (193) 67/71/6994عنه في 

صة ناتجة عن نشاط طبي يشكل خطرا معترف به خطورة خا المستشفى بدون خطأ عندما يكون الضرر ذو
 . 79/71/6992" الصادر عنه في  Bianchiوذلك في قرار "  (194) والذي يكون تحقيقه استثنائيا

يتعلق بمسؤولية المستشفى  (195) 69/71/6999وقد صدر قرار عن مجلس الدولة في الجزائر بتاريخ 
 دة "رقية " انتقلت إلى مستشفى أدرار لوضع حملها عن الخطأ الطبي ، وتتلخص وقائع القضية في أن السي

                                                           

191
 Mokhtar BOUABDELLAH  ، O.P.Cit ،.p78

. 
192 

Mokhtar BOUABDELLAH  ، O.P.Cit ،.p
 80.  

193 
Mokhtar BOUABDELLAH  ، O.P.Cit ،.p

81. 
194 

Mokhtar BOUABDELLAH  ، O.P.Cit ،.p
83.  

 676لسيدة زعاف رقية ، صل 6قرار منشور مجلة المنتقى في قضاء مجلس الدولة  ج  195
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فأجريت لها عمليتان جراحيتان أثناء الولادة ، فتوفيت المولودة مباشرة وأصيبت السيدة بعاهة مستديمة تتمثل في 
خيرة دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس أدرار للمطالبة بالتعويض والتي عينت خبير العقم ، فرفعت هذه الأ

ي أدى إلى عقم السيدة ووفاة ابنتها ، فقضت لها الغرفة الإدارية ذال مختص توصل إلى أن الخطأ الطبي هو
ضى مجلس وهنا ق ، بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي مما جعل القطاع الصحي لأدرار يستأنف القرار 

 .الدولة بالتأييد على أساس عدة أخطاء طبية مؤكدة أثناء عملية بسيطة 
وما نلاحظه في القرار الصادر عنه أن مجلس الدولة لم يتكلم في حيثياته عن وجوب اشتراط الخطأ  

ن الجسيم في الخطأ الطبي ، كما أنه لم يعط أي وصف لهذا الخطأ الطبي ، وبالتالي نستشف من خلال ذلك أ
 مسؤولية المستشفى قائمة بغض النظر عن نوعية الخطأ المرتكب . 

في قضية  60/76/4777قد اتخذ مجلس الدولة نفس الموقف في قرار آخر  صادر عنه بتاريخ ل
، حيث لم يقم بتكييف الخطأ المتمثل في عدم اتخاذ الإجراءات  (196)المستشفى الجامعي )ض( ، ضد )س . م( 

ربط الهالكة طبقا للتعليمات الطبية مما أدى إلى رمي نفسها من نافذة الطابق الأول والتي الطبية اللازمة وعدم 
كانت مصابة بالكوليرا التي ترفع لها درجة الحمى وبالتالي تأثر على حالتها النفسية ، ونجد هنا أن مجلس الدولة 

فقيا وليس خطأ شخصيا ذلك لأن قد اعتبر عدم ربط المريضة على سريرها بناءا على تعليمات الطبيب خطأ مر 
همال صادر عن موظفي إالضرر بنفسها مما يشكل  إلحاقهاعملية ربط المريضة هي إجراء وقائي لتفادي 

أي أننا أمام صورة عدم تسيير مرفق عام السابق  المستشفى الذي يعد في هذه القضية مرفقا متوقفا عن سيره 
 ذكرها .

في هذا الشأن ، نذكر منها قرار صادر عن الغرفة  بجاية كما صدرت عدة قرارات عن مجلس قضاء
إذ قضت فيه بمسؤولية القطاع الصحي  (197) 4774/ 121تحت رقم فهرسه  40/75/4774الإدارية بتاريخ 

وعيادة الولادة على أساس الخطأ الطبي المرتكب أثناء عملية توليد المدعية ، ونلاحظ هنا أيضا عدم استعمال 
خطأ بسيط أي أنهم اكتفوا بتأسيس قرارهم على الخطأ الطبي دون تحديد  رة خطأ جسيم أوقضاة الغرفة لعبا

وصف لهم وهذا يعني عدم اشتراط الخطأ الجسيم لترتيب مسؤولية مرفق المستشفى ، كما صدر قرار آخر  عن 
 في أحدى حيثياته :  112/71تحت رقم فهرسه 62/70/4771نفس الغرفة بتاريخ 

همال إتكن ناتجة عن خطأ علاجي إلا أن مسؤولية المستشفى قائمة باعتبار أن إن الوفاة لم " 
الممرضين دورهم في مراقبة مساعدة المريضة لقضاء حاجتها سأهم في تدهور حالتها الصحية نظرا لما بذلته 

  من جهد يفوق طاقتها وهي تتوجه بمفردها إلى دورة المياه".
                                                           

 [619 ص ، 4 الجزء جاية،ب مجلس قضاء في المنتقى مجلة ملويا، أث الشيخ بن حسين السيد  196
197

 تعليق السيد حسين بن الشيخ أث ملويا عن القرار المذكور في نفس المجلة   
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فالغرفة الإدارية أسست مسؤولية المستشفى على أساس الخطأ المرتكب من طرف ممرضي المصلحة الذين يقع 
 .عليهم واجب حراسة ومساعدة المرضى 

 توجد كذلك عدة نماذج تجسد مسؤولية المستشفى نذكر منها:
بين )مدير مستشفى س( ضد ) فريق ب ( الذي تتجسد وقائعه  (198) 54014قرار المجلس الأعلى رقم 

حول وفاة الضحية نتيجة اعتداء وقع عليها من أحد المرضى المصابين عقليا وحمل المجلس القضائي 
المستشفى مسؤولية الوفاة واعتبر ذلك إخلال منها في واجب الرقابة على عاتقها مما يشكل خطأ مرفقي يستوجب 

 التعويض .
طلب فريق )ب( من  64/72/6901مسجلة في بدءا  برفع دعوى وتدور حيثيات هذه القضية 

 ابنهمالحكم على مستشفى بوديس بوهران بدفع تعويض مدني من أجل الضرر اللحق بهم من جراء وفاة 
على إثر أعمال عنف خطيرة قام بها في حق  60/76/6907وأخيهم )م( إثر حادث وقع بالمستشفى يوم 

 ة أحد المصبين بمرض عقلي الذي أدخل المستشفى ووضع في نفس غرفة المرحوم.الضحي
من  134حيث أن مجلس قضاء وهران حال فصله في القضايا الإدارية أسس قراره أساسا على المادة "

ألف  148ق .م وقرر النطق بالمسؤولية الكاملة بمدرية المستشفى وبناءا على ذلك حكم عليها بدفع مبلغ 
 ." جزائري  للطاعنيندينار 

استأنف مدير مستشفى  60/70/6901لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ  ةبموجب عريضة مودع
عن المجلس القضائي بوهران عند فصله في القضايا الإدارية حيث  60/76/6901بوديس القرار الصادر في 

وأنه يصرح بأن المرضى المصابين  .أن مدير المستشفى ينتقد القرار المطعون فيه على نطقه بمسؤوليته 
بأمراض عقلية يتبعون عادة مستشفى سيدي شامي وهران وأنه وبعدما دخل المريض المصاب بمرض عقلي ، 

  . الأنف الذكر مستشفى بوديس بوهران فإن عمال المستشفى لا يستطيعون اعتباره مصابا بمرض عقلي
المستشفى تقر بعلم عمال المستشفى وكذا دارة ، لأن إلكن لا يمكن قبول مثل هذا التفسير 

الممرضين بأن المدعو) ه.م ( مصاب بمرض نفسي وأنه كان يتعين بتالي حراسته خاصة باعتباره يشكل 
ن الأعوان الذين قرروا وضع هذا المريض في نفس غرفة أو ، خطرا محققا بالنسبة لنزلاء المستشفى 

 تبعته . الضحية ) ب . م ( خلقوا خطرا تتحمل الإدارة 
  .في هذا قضى المجلس الأعلى بتأييد القرار المستأنف بالحكم على المستأنف بالمصاريف

 

                                                           

 . 6996،سنة  76العدد ،ة المجلة القضائي ، 6900-70-61،بتاريخ  54014قرار المجلس الأعلى ، رقم   198
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صعوبة                   في الأخير يمكن القول أنه في مختلف النشاطات والمرافق التي تطرقنا إليها فإن معيار ال
  "Critère de la difficulté  الذي أصبح مستعملا في النشاط المعني وذلك حالة بحالة وليس مرفق بمرفق "

كما كان الحال سابقا ، والذي بات يعد حاليا الأداة الحاسمة لتحديد مجال تطبيق نظام المسؤولية الإدارية على 
 .( 199)أساس الخطأ الجسيم 

 لثاني: نماذج دعوى التعويض عن المسؤولية بدون خطأالمطلب ا
في أول الأمر في مجال  تإذ طبق، ( 200)شهدت نظرية المخاطر تطورا ملحوظا في القضاء الإداري 

 اعتبرتإذ ،  (202)خرى خلال القرن العشرين أثم تطور العمل بها إلى مجالات ،  (201)الأشغال  العمومية فقط 
دارية في بعض النشاطات  والأعمال الخطيرة ، وهي من أدق الموضوعات التي أساسا في قيام المسؤولية الإ

تتعلق بالمسؤولية المدنية لعدم استقرارها وعدم وضوح معالمها لأنها تبقى من اختصاص  السلطات التقديرية 
عاتق كما تقام المسؤولية الإدارية على ،  (203)بالنص  تناولهاللقاضي ، وبعض التشريعات القليلة التي 

ة والمولدة للمسؤولية وهي الخطورة والأعباء العامة ئالإدارات العامة إذا ما ارتبطت بأحد الأوجه المنش
 وسنعرض فيما يلي بعض النماذج عن المسؤولية بدون خطأ . 

 الفرع الأول: التعويض على أساس نظرية المخاطر
غال العمومية تتقرر مسؤولية الإدارة الأش في إطار المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر عن أضرار

بمجرد وقوع الضرر دون حاجة لإثبات أي خطأ في جانبها ، فلا يشترط من الضحية إلا إثبات  العلاقة بين 
 . ذا يقصد بالغير ؟االضرر والشغل العمومي ، وهي تتقرر دائما بالنسبة للأضرار التي تصيب الغير ، فم

العمومية ويقدم بعض الفقهاء  لية الإدارية عن أضرار الأشغاليصعب تعريف الغير في نظام المسؤو 
 تعريفا للغير بالمقارنة مع المرتفق والمشارك ، ويعد الغير حسب هذا التعريف : كل شخص لا يعتبر كمرتفق أو

 ذلك الذي لا يشترك يلي : " الشخص الثالث أو)الغير( هو مشارك ، فيعرفه الدكتور سعد الله الخوري كما
  

                                                           

199 ENCYCLOPÈDIE JURIDIQUE DALLOZ , Répertoire de la responsabilité de la puissance 

publique, Dalloz, (mise à jour 2003),  p15 . 
 6245ص 6907دار النهضة العربية  6ط –الرقابة القضائية  –كامل ليلة الرقابة على أعمال الإدارة  200
 621ص  6907دار المعارف القاهرة  6وي القضاء الإداري طاسعاد الشرق 201
 266ص  6915فرج أبي راشد المسؤولية الإدارية بيروت  202
                        6904الشركة الوطنية لنشر والتوزيع الجزائر  موظفيهاعمار عوابدي الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمال  203
 . 650ص
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مباشرا ولا يجني  استخدامافي تسيير المنشآت العامة ولا يستخدمها  في تنفيذ الأشغال  العامة أو يساهملا  أو
ة كأصحاب المحلات والعقارات المنشآت العام الأشغال  أو مجاوريمنها أية فائدة ، فالغير يمكن أن يكون أحد 

 .  "الطرقات العامة ، كما يمكن أن يكون أحد المارة بقرب ورشة أشغال عامة الساحات أو للشوارع أو المجاورة
العمومية ، وأن صعوبة حصر  والإنشاءاتغريب عن الأشغال   أن الغير هو يرى الدكتور أحمد محيو

مع أن الفرق هام على مستوى أساس المسؤولية ، فالغير يحصل  فكرة المرتفق أحيانا ترتد على فكرة الغير ،
والأشغال  العمومية  الحاصلعلى تعويض دون حاجة لتقديم إثبات سوى إظهار العلاقة السببية بين الضرر 

    . العمومية والإنشاءات
دارة بل فطبقا لقواعد المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر لا يطلب من المضرور إثبات  خطأ الإ

يكفي إثبات  ما لحقه من ضرر ووجود علاقة سببية بين هذا الضرر والأشغال  العمومية التي تنفذها الإدارة ، 
،  ولا يعفي الإدارة من  لم يثبت أي خطأ من جانبها حيث تعتبر الإدارة مسؤولة عن تعويض هذه الأضرار ولو

 اتبعهالحل الذي  وهذا هو إثبات القوة القاهرة لمضرور أومسؤوليتها في هذا المجال إلا إثباتها وقوع خطأ من ا
  : القضاء الجزائري وتوجد عدة أحكام في ذلك منها

 استبعد( حيث  6915) حولية العدالة 204 6911ديسمبر  66*حكم محكمة الجزائر الإدارية الصادر في  
ارته بسبب الأشغال  العمومية لأن القاضي الحكم بالتعويض الذي طالب به المدعي جراء الأضرار اللاحقة بعم

لم  هذا الأخير كان قد بنى بصورة غير شرعية ، إلا أن القاضي ذكر بأن الإدارة مسؤولة قبل الغير حتى ولو
  .يكن هناك خطأ ، وبالتالي يستنتج أن المخاطر هي أساس المسؤولية في هذه الحالة

في قضية حطاب السعيد ضد الدولة حيث أقرت  ( 205)6915ديسمبر  72قرار المحكمة العليا الصادر في  *
مبدأ مسؤولية الدولة دون خطأ عن الأضرار الناتجة عن وجود منشآت عمومية، وقائع هذه القضية تعود إلى 

عندما تكهرب الشاب حطاب عبد الله لما لمس خيطا كهربائيا كان ساقطا على  6951ديسمبر  65صبيحة يوم 
جزء من المحطة التجريبية لبحيرة فاتزارة ، رفع والد الشاب حطاب عبد الله  هوالأرض ، هذا الخيط الكهربائي 

دعوى للمطالبة بالتعويض ، فحكم قضاة الدرجة الأولى بقبول طلبه ، إلا أن الحكم استؤنف أمام المحكمة العليا 
 والد الضحية مطالبا برفع مبلغ التعويض والدولة ملتمسة إعفائها من ،من قبل الطرفين 

  
 

                                                           
بوالطين ياسمينة ، التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية في القضاء الإداري ، مذكرة    204
 15ص ،   4771 – 4775ج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، الجزائر ، التخر 

 . 10 صالسابق ، المرجع ،  بوالطين ياسمينة  205
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المسؤولية زاعمة وجود قوة قاهرة وخطأ من طرف الضحية فأعلنت المحكمة العليا عدم وجود القوة القاهرة وخطأ 
 .  الضحية كما أعلنت في نفس الوقت مسؤولية الإدارة دون خطأ

بين السيد ب.  ( 206) 0006902في القضية رقم  6901جويلية  74ء قسنطينة الصادر في *قرار مجلس قضا
خ  وجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، حيث أكدت الغرفة الإدارية المسؤولية غير الخطئية عن 

علوم الإسلامية ، الأشغال العمومية ، وتتعلق وقائع القضية بأشغال إنجاز جامعة ومسجد الأمير عبد القادر لل
حيث أدت أشغال تهيئة الأرضية إلى تهدم فيلا المدعي السيد ب .خ الذي رفع دعوى أمام الغرفة الإدارية لدى 
مجلس قضاء قسنطينة ، حيث أقرت هذه الأخيرة بالمسؤولية عن الأشغال  العمومية دون اشتراط الخطأ فتحدثت 

"إن الأضرار اللاحقة بفيلا المدعي وبين الأشغال  العامة بقولها : فقط عن العلاقة السببية بين الأضرار اللاحقة 
فهاته الصياغة التي لا تشير إطلاقا إلى الخطأ تعني إقرار  بفيلا المدعي حصلت بسبب بناء مسجد الجامعة "،
  .المسؤولية غير الخطئية في مجال الأشغال العمومية

مارس  70يتجلى بوضوح من خلال قراره الصادر في  وهذا ما مغايرةإلا أن مجلس الدولة كان له موقف 
، في قضية رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية عين أزال ضد عربة الطاهر ومن معه ، حيث أن وقائع  6999

القضية تتلخص في قيام سكان القرية الكائنة بعين أزال بحفر حفرة لتخزين المياه وهذا بناءا على طلب من سكان 
تلك الحفرة بالمياه سقط أحد الأطفال فيها مما أدى  امتلاءة المسماة " أحمد لمطروش" ، وبعد المزرعة الفلاحي

إلى وفاته فأقام ذوي حقوقه دعوى أمام الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء سطيف ضد بلدية عين أزال فقضت 
الموجودة تحت حراستها بتحميل البلدية مسؤولية سقوط الضحية في الحفرة  60/70/6991هذه الأخيرة بتاريخ 
  . مع إلزامها بالتعويض

بلدية عين أزال بواسطة رئيس مندوبيتها التنفيذية القرار المذكور أعلاه أمام مجلس الدولة ملتمسة  استأنفت
على أن المسؤولية تقع على  استئنافهاإلغاء القرار والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس ولقد أسست 

 640غال  وهم سكان القرية الذين قاموا بحفر الحفرة وأن البلدية غير ملزمة بالتعويض طبقا للمادة القائمين بالأش
 . من القانون المدني

لقد أصدر مجلس الدولة قرارا بتأييد القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء سطيف لكون أشغال 
كان القرية وكان يجب عليها أخذ كل الحفر كانت تحت إشراف البلدية وأدارتها وهي التي رخصت بها لس

 همالها لذلك يجعل مسؤوليتها قائمةإالإجراءات السارية قانونا لحماية الحفرة والتأكد من كونها لا تشكل خطرا وأن 
. 

 
                                                           

 . 10ص ، المرجع نفسه ، بوالطين ياسمينة   206
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ومعه الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء سطيف المسؤولية على أساس خطأ  يلاحظ أن إقامة مجلس الدولة ما
ليس  في غير محله ، ذلك أن الضحية يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الأشغال  فهو إهمال غير عمدي أو

مجرد طفل ، كما أن عملية أحداث حفرة كبيرة غير مغطاة وغير محاطة  مستعملا للأشغال ولا قائما عليها فهو
مشروع خطير يتجاوز ما يجوز أن يتحمله الخواص على أساس مبدأ  اج يحول دون وصول الأطفال إليها هوبسي

 . المساواة أمام الأعباء  العامة ، كما أن إشراف البلدية على عملية الحفر يجعل مسؤوليتها قائمة
ل على أساس نظرية هذه المسؤولية غير قائمة على الخطأ ، ب اعتبارالقضاء الإداري على  استقرلقد 

عمدي من قبل البلدية ، بل يكفي أن يكون  خطأ ولو ارتكابالمخاطر ومن ثمة لا يشترط في مثل هذه الحالات 
  .الحفرة(وهي )  هذه( ويكون نتيجة لوجود مشروع عمومي الوفاة في حالتنا ) وهو استثنائيهناك ضرر 

غال العمومية والتي يتم فيها التمييز بين الأضرار هاته هي إذن قواعد المسؤولية الإدارية عن أضرار الأش
الواقعة على المنتفعين من الأشغال العامة والمشاركين فيها من جهة ، وبين الأضرار الواقعة على الغير من 

  .فتأسس المسؤولية على الخطأ  في الحالة الأولى  وعلى المخاطر في الحالة الثانية، خرى أجهة 
 أمام الأعباء العامة المساواةض على أساس الفرع الثاني: التعوي

المسؤولية الإدارية على هذا الأساس لما تكون الإدارة منفذة لنشاطاتها قصد تحقيق المنافع  اعتمدت
العامة ، إلا أنها تسبب أضرارا بعدم إتباعها مبدأ المساواة في تحقيق المنافع العامة ، مثل تحميل شخص ما 

 الأغلبية من عمل الإدارة ، وبتحقيق هذا في عدم تنفيذ قرارات العدالة أو جميع أوعبئا ماليا مع استفادة ال
تنفيذ القوانين ومن أبرز الصور عدم امتثال الإدارة للقرارات القضائية . قد تنتج عن المنازعات الإدارية قرارات 

قرارات  قد تصدر أحكام أوالذي تباشره الإدارة في حق من حقوق الأفراد ، و  بوقف تنفيذ استعجاليهقضائية 
قضائية نهائية تحوز قوة الشيء المقضي فيه ، ميما يسمح للأفراد الحق في تطبيقاتها على ارض الواقع ضد 

 الإدارة المعنية بالقرار القضائي .
تقوم بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها لصالح الأفراد بمجرد تقديمهم  أنالمفروض على الإدارة 

 .  (207)د التنفيذي المسمى النسخة التنفيذية لها السن
في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية النهائية الصادرة ضدها ، فهل يطبق عليها التنفيذ 

 .لأنه في هذه الحالة يجسد مبدأ المساواة لحماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة  ؟الجبري
سند تنفيذي وهذا الأخير يعرف حسب المادة بذ الجبري ، إذا ما اقترن التنفي إمكانية المتعارف عليه هو

 ق.إ.م.إ . 388

                                                           

 .المدنية و الإدارية  تالإجراءامن ق  174المادة أنظر المادة   207
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 813551)208(ففي حكم يتعلق بتعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي صادر عن مجلس الدولة بقرار يحمل رقم
جاء فيه أن بلدية عنابة الممثلة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي  قامت  15/83/2884ي مؤرخ ف

ها تعويضا للمستأنف معن مجلس قضاء عنابة والذي ألز  20/84/2882باستئناف القرار الصادر بتاريخ 
بتاريخ دج عن الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر عن الجهة القضائية نفسها  288.888.88عليه بمبلغ 

 ملتمس إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم تأسيس .  81/18/2888

المحضر القضائي اثبت  أنيستفاد  11/83/2881بالرجوع إلى محتوى محضر التبليغ المؤرخ ف
يثبت  امتناع بلدية عنابة عن تنفيذ ما تصفه وحيث أنه يثبت من أوراق ملفا لدعوى أنه لا يوجد أي شيء

، وبالتالي فيتعين اعتماد محضر للاطلاع  81/18/2888سعي البلدية المستأنفة لتنفيذ القرار السابق في 
من ق.إ.م  348عملا بأحكام المادة  11/81/2881عن التنفيذ المحرر من طرف المحضر القضائي بتاريخ 

ذكور وأن هذا الضرر يستحق التعويض ضررا بالمستأنف عليه بعد تنفيذ أحكام القرار ال ألحقتيعتبر البلدية 
 .(209)قضاة الدرجة الأولى  إليهكما توصل 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 : عن، نقلا 627،ص  75، العدد  4771، مجلة مجلس الدولة ،  65/71/4771، بتاريخ  62556قرار مجلس الدولة رقم  208
 . 6454، ص   4762منشورات كليك ، ، 6، ط 4الجزائري في القضاء الإداري  ، ج  الاجتهاديس جمال ، اس
 . 627، ص 75، مجلة مجلس الدولة عدد  65/71/4771مؤرخ في  762556قرار مجلس الدولة رقم:  209 
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 .................................................................................. خاتمة

 خاتمة 
القضاء دعاوى لتعويض كنموذج من لنا دراسة موجزة لدعوى او ان تنأينخلص من خلال هذا البحث 

 إلى إعادةصلاحيات واسعة لفض النزاع القائم تتمثل في  الإداريالتي يملك فيها القاضي  الأخيرةالكامل هذه 
عادةو عليه  ما كان إلىالحال  بعد  آخر استبدال عمل بو التعديل و  الإلغاءيحكم ب أنها  فله أصحاب إلىالحقوق  ا 
 الحكم بالتعويض لصالح المتضرر متى اقتضت الحاجة لذلك . وأخيراغير الشرعي . وجه العيب في العمل إبراز

   تخابيةلاناالمنازعات  ي  المنازعات المالية للموظفينه أشكالالقضاء الكامل في عدة دعاوى تبرز 
بحثنا لما  في الأخيرةالتعويض  ... ولقد ركزنا على هذه دعاوى   الإداريةالعقود دعاوى المنازعات الضريبية  

من مجمل  – الإلغاءدعوى  إلىضافة لإبا –آخر ى لما تحتله لها من صدى واسع من جهة   ومن جهة 
 أعمالالمترتبة عن  ضرارجبر الأو فهي ترمي للمطالبة بالتعويض   الإداريالقضاء  أمامالمطروحة   القضايا 
 قانونية . أوكانت مادية  سواء الإدارة

 : إلى النتائج التاليةالدراسة لقد توصلنا من خلال هذه 
حيث تمتد سلطة القاضي  للأفرادالحماية  الكاملة  تؤمنسميت دعاوى القضاء الكامل بهذه التسمية كونها  .1

حيث  الانتخاباتمن اختصاص  الإدارة مثل موضوع  أصلا اتخاذ قرار هو وأحيانالتشمل الإلغاء والتعويض 
 ن اسم المترشح الفائز الجديد .علاا  و  الأصواتحساب  إعادةيملك القاضي مسالة 

حد أن تكون أ لا تتعدىفهي . كما يظن البعض ، دعوى التعويض ليست هي نفسها دعوى القضاء الكامل  .2
 صورها وليست كلها .

ساس أهي  الأخيرةجزاء قيام مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تسببت بها فإن هذه  ن التعويض هوأبما  .3
 لك لابد من توافر شروط خاصة للضرر حتى يكون قابل للتعويض.إلى ذ إضافةالتعويض 

ن ضمن عدم القرارات غير المشروعة ا  لأنه و الكاملة. رغم الأهمية الكبيرة لقضاء الإلغاء فإنه لا يوفر الحماية  .4
 تغطية الآثار الضارة التي رتبتها الإدارة . لا يكفلفإنه  ،

عمال الإدارة ألا يتناول  ،طريق مراقبة القرارات الإدارية  هوالذي فإن قضاء الإلغاء  ، فضلا عما سبق .5
 .التعويضالكامل بما فيها دعوى قضاء الومن ثم فإن رقابة الإدارة في هذا المجال تتم عن طريق ، المادية 

مر بالنصوص التي تمنع ذلك سواء تعلق الأ، غلاق باب الطعن بالإلغاء إقضاء التعويض يبقى مفتوحا رغم  .6
)سقوط الحق بالتقادم في من تاريخ الضررسنة كاملة  65ل ميعاد التعويض الذي يسري لمدة من خلا أو

 (.622حسب نص المادة القانون المدني 
 .......................................................................... خاتمة .7
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حماية الحقوق من أجل تطبيقا و قيمة  كثرهاأو القضاء الكامل دعاوى برز أفإن دعوى التعويض هي لهذا 
 التعسفية. الإدارةعمال أالفردية في مواجهة 

ن المشرع الجزائري أقول ال بقي ،جوانبه  أهمحاطة بوالإ لمام بموضوع بحثناالإ لةاو محبعدما انتهينا من 
مام القضاء أ جراءات المتبعةحيث خصنا بجزء كبير من الإ ، الإداريقد خطى خطوة كبيرة في مجال القانون 

. كما وتكوين قضاة متخصصين ،الفعلية للقضاء الجزائري  زدواجيةالاتحقيق  يجب أنه حاليا، نرى  الإداري
 ةايغ إلىنه مازال ألا إالإدارة النسبي لموضوع مسؤولية  متدادالاورغم  الإدارين القضاء أالإشارة إلى تجدر 

رغم النداءات العديدة حكام القانون المدني أو  مبادئعلى منح التعويضات اليوم يعتمد في تقرير المسؤولية 
عليه الحال بالنسبة لقواعد  هوبديلة عما و خاصة  خرىأ مبادئجاد أي لتهماو محو  الإداريالمتكررة لفقهاء القانون و 

 المسؤولية في القانون المدني  .
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 قائمة المراجع:
 لمراجع باللغة العربية :    أولا _ قائمة ا

I. : النصوص القانونية 
 الدساتير: - أ

المعدل  70/64/6991الصادرة في  01، ج ر  66/6991/ 40الصادر في :  6991دستور الجزائر  .1
 والمتمم.

 التشريع : - ب
  . 21عدد ج ر ،  11/651، المعدل والمتمم للأمر رقم  6997أوت  60، المؤرخ في  97/42القانون  .1
 . 10، المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، ج ر 6911جوان 70، المؤرخ في  11/651الأمر رقم  .2
، المؤرخ في  11/651، المعدل والمتمم بالأمر  6919سبتمبر 60، المؤرخ في  19/00الأمر رقم  .3

 . 04العدد ج ر المتضمن قانون الإجراءات   المدنية ،  6911جوان  40
ج ر  ، العمومية المنفعة أجل من الملكية نزع ، المتضمن 6996ل أفري 40 في مؤرخ 96/66،  رقم قانون .4

46 .    
 44  الرسمية ج ر العدد الجريدة ، الثقافي التراث حماية المتضمن 6990 في مؤرخ 90/71،  رقم القانون .5
 ، ج ر والإدارية المدنية الإجراءات قانون المتضمن ، 45/74/4770 بتاريخ ، الصادر 70/79 رقم القانون .3

46. 
 . 20 العدد ر ج البلدية قانون المتضمن 4766 يونيو 44في المؤرخ 66/67 رقم القانون .1
 . 64 العدد ر ج الولاية قانون المتضمن 4764 فبراير 46 في المؤرخ 64/70 رقم القانون .0
 . 26، يتضمن القانون المدني ، ج ر  4770ماي  62، المؤرخ في 70/75القانون  .1

 التنظيم - ج
 96/66 رقم القانون تطبيق كيفيات متضمن ، 6992 يوليو 40 في المؤرخ ، 601-92 مرق تنفيذي مرسوم .1

 .56 ر ج ، العمومية المنفعة لأجل الملكية نزع قانون المتضمن
 -II القرارات : 

  ، المجلة القضائية ، عدد  6900\76\27، الصادر بتاريخ  50041على ، رقم قرار المجلس الأ .1
 . 6997سنة  ، 72

 76العدد ،6996، المجلة القضائية 6900-70-61بتاريخ  ، 54014ى ، رقم لجلس الأعالم رارق .2
.  
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  ،  74، المجلة القضائية ، العدد 62/76/6996، بتاريخ ( الغرفة الإدارية) لمحكمة العليا، قرار ا .3
 .    6991سنة 

    ،  6لعدد ، المجلة القضائية  ، ا 66/71/6992، بتاريخ   91420قرار المحكمة العليا رقم  .4
  . 6991سنة 

  . 4774سنة  ،، العدد الأول  70/71/6990، بتاريخ  640911رقم  الدولة، مجلس قرار .5
 4771 سنة ، 75 العدد ،  الدولة مجلس مجلة ، 65/71/4771 بتاريخ ، 62556رقم الدولة مجلس قرار .6

. 
 . 4771 سنة ، صالخا العدد ، الدولة مجلس مجلة ، 65/71/4771 بتاريخ 67010 رقم قرار .7

III-   المراجع الفقهية 
 الكتب : -أ
 . 4771عبد العزيز شيحا ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، مصر ،  إبراهيم .1
 ،ية ، الجزائراأبوبكر صالح بن عبد الله ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، المطبعة العربية ، غرد .2

4771.   
 . 6915 ، ، بيروت الإدارية المسؤولية فرج ، راشد أبي .3
أحمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ،  قضاء الإلغاء ) الابطال( قضاء التعويض واصول الإجراءات  .4

 ، دون سنة نشر .
 .4775الاسكندرية ، ،  منازعات التعويض في مجال القانون العام ، منشأة المعارف ،حمد محمود جمعة أ .5
مة فائز الحق وبيود خالد ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، المنازعات الإدارية ، ترج ،احمد محيو .6

6994 .  
، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،  6، دور القاضي بين المتقاضي و الإدارة ، ط نيسكاك باية .7

 . 4771الجزائر ، 
ي ، جامعة الجزائر ، قواعد الإختصاص القضائي بالدعوة الإدارية في النظام القضائي الجزائر جازية صاش ،  .8

6992_6991 . 
، نوميديا للطباعة والنشر  6خليل بصنوبرة ، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ج .9

 . 4767قسنطينة ، الجزائر ،  والتوزيع ،
 .  6995 الجزائر ، "قانون المنازعات الإدارية " ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ، رشيد خلوفي .11
 . 4771، ديوان المطبوعات الجامعية ، 4، شروط قبول الدعوى الإدارية ، ط خلوفي رشيد .11
 .  6991، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  قانون المسؤولية الإدارية، رشيد خلوفي  .12
 . 4762، ديوان المطبوعات الجامعية ،  4جرشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية ،  .13
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 .  4762منشورات كليك ، ، 6، ط 6هاد الجزائري في القضاء الإداري ، جيس جمال ، الإجتاس .14
 .  4762 ، كليك ، منشورات 6ط ، 4ج ، الإداري القضاء في الجزائري الإجتهاد ، جمال سايس .15
 . 6907 ، القاهرة المعارف دار ، 6ط ، الإداري القضاء ، الشرقاوي سعاد .16
اء الإلغاء ، دار الفكر العربي ، جامعة عين الشمس  ، وي ، القضاء الإداري ، قضاسليمان محمد الطم .17

6901   . 
 . 6901دار الفكر العربي ، القاهرة ,  الكتاب الثاني ،، القضاء الإداري،  الطماويسليمان محمد  .18
القضاء الإداري العام ، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام ، دار الفكر  ، الطماويسليمان محمد  .19

 . 6901،  العربي القاهرة
 .  6905، الوجيز في القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  الطماويسليمان محمد  .21
، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ،  5، قواعد وأحكام القضاء الإداري ، ط  جورجيشفيق ساري  .21

4774-4772  . 
   4770دارية ، دار الفكر العربي ، سنةركن الخطأ في المنازعات الإ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة  .22
عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأسس العامة للعقود الإدارية ، نشأة المعارف للنشر ، الإسكندرية ، مصر  .23

 ،4771 . 
، منشأة المعارف ،  دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة .24

 .  4779الاسكندرية ، 
 . 4770،  ، الإسكندريةالقضاء الإداري ، منشأة المعارف ،  عبد الغني بسيوني عبد الله .25
، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة  علاقعبد الوهاب  .26

 ،4771 . 
، دار  4777-6914ة الإزدواجي عمار بوضياف ، القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و .27

 ، دون سنة . الريحانة ، الجزائر
، دار الجسور للنشر والتوزيع ،  6دراسة تشريعية فقهية قضائية ، ط ، دعوى الإلغاء  عمار بوضياف ، .28

 . 4779الجزائر ، 
، دار هومة لنشر والتوزيع ،  6عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ط .29
 . 4772محمدية ، الجزائر، ال
 ، للنشر والتوزيع الوطنية الشركة ، موظفيها أعمال عن الإدارة لمسؤولية القانوني ، الأساس عمار عوابدي .31

 .6904 ، الجزائر
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، طبعة  4جالنظرية العامة للمنازعات الإدارية ،  عمار عوابدي ، .31

6990 . 
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،  ديوان المطبوعات  4ط،  4جالنظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي ،  عمار عوابدي ، .32
 . 4772الجامعية ، الجزائر ، 

  . 4771عمار عوابدي ، قضاء التفسير في القانون الإداري ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ،  .33
،  الجزائر،  بن عكنون،  مطبوعات الجامعية ديوان ال ، 4، ط نظرية المسؤولية الإدارية، عمار عوابدي  .34

4771 . 
ديوان المطبوعات الجامعية ، ومقارنة ، نظرية المسؤولية الإدارية دراسة تأصيلية ، تحليلية ، عمار عوابدي  .35

 . 4771الجزائر ، 
 ر .، دون سنة نش الوجيز في الإجراءات المدنية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة،  عمارة بلغيث  .36
 .4777 ، التربوية ، الجزائر للأشغالالوطني  الديوان،  4ط،  يالجزائر  ءقانون القضا ،لغوثي بن ملحة ا .37
، دور التظلم في حل النزاعات الإدارية في القانون الجزائري ، دار مدني ، الجزائر ،  سنوسيفاطمة  .38

4772  . 
 .خرى ، منشورات البغدادي ، الجزائرفضيل العيش ، الصلح في المنازعات الإدارية وفي القوانين الأ .39
، الجزائر ،  الخلدونيةدروس في المسؤولية الإدارية ، الكتاب الأول ، دار ، لحسين بن شيخ اث ملويا  .41

4770 .  
 .6907 ، العربية النهضة دار ، 6ط – القضائية الرقابة – الإدارة أعمال على الرقابة ، ليلة كامل .41
  4771دار الجامعة الجديد للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ،  دارية والتحكيم ، العقود الإ لوحماجد راغب ال .42
 .6995 الإسكندرية،وعات الجامعية ، دار المطب، مبدأ المشروعية ، قضاء التعويض،  راغب الحلوماجد  .43
 .6991، ان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، المسؤولية الإدارية في القانون الإداري ، ديو  لعشبمحفوظ  .44
، قحة ، دار العلوم للنشر والتوزيعمحمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ، طبعة مزيدة  ومن .45

  .4775الجزائر ، 
 .   4779الوسيط في المنازعات الإدارية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، طبعة ، محمد الصغير بعلي  .46
 .  4770لمعارف ، الاسكندرية ، القضاء الإداري ، منشأة ا، محمود سامي جمال الذين  .47
 . 6997، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الوسيط في القضاء الإداري ، محمود عاطف البنا  .48
العامة للمنازعات الإدارية ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،   ، المبادئمسعود شيهوب  .49

 . الجزائر ، بدون سنة
 .6للمنازعات الإدارية ، ج مسعود شيهوب ، المبادئ العامة .51
، ان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ديو 1، ط 4مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، ج .51

4770 .  
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، ان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ديو  1، ط 2، ج العامة للمنازعات الإدارية المبادئمسعود شيهوب ،  .52
4775 .  

 ديوان ،  مقارنة دراسة ، الإداري القانون في وتطبيقاتها المخاطر في المسؤولية شيهوب، مسعود .53
 نشر . سنة دون ، الجامعية المطبوعات

 .دعاوى التعويض الإداري وصيغها ، دار الفكر الجامعي ، ،  دون سنة ، معوض عبد التواب  .54
 ة .، لباد للنشر و التوزيع ، الجزائر ، دون سن 6ناصر لباد ، القانون الإداري ، ط .55
           ، الجزائر  مليلة عين ، الهدى دار ، والإدارية المدنية الإجراءات قانون شرح في الوسيط ، صقر نبيل .56

4779    . 
 . 6990،  4ط ، 4جلقانون الإداري العام ، ، ا يوسف سعد الله الخوري  .57
 الرسائل و المذكرات :   -ب
ر ، مذكرة ماجستير في القانون العام ، تخصص قانون سهام عبدلي ، مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائ .1

 . 4770/4779الإدارة العامة ، جامعة العربي  بن مهيدي ، ام البواقي ، 
عمر بوجادي ، اختصاص  القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون ، جامعة  .2

 . 4766جويلية 62مولود معمري ، تيزي وزو، 
ي ، طبيعة قضاء وقف التنفيذ للقرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، أطروحة مقدمة فائزة جرون .3

 . 4766لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق ، تخصص قانون عام ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
ء الإداري ، ياسمينة بوالطين ، التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية في القضا

 .  4771 – 4775مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، الجزائر ، 
  : المقالاتالمجلات و  -ج
 .4775 نوفمبر، ، الثاني العدد ، القضائي الاجتهاد مجلة ، الإدارية المواد في الإثبات ، محدة محمد .1
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